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النهوض بالقطاع الاقتصادي لمختلف في يقوم النقل البحري للبضائع بدور هام، 
من خلال تبادل والبضائع في إطار المبادلات التجارية الدولية، وقد ازداد وذلك الدول، 

على نقل البضائع عن طريق البحر لأسباب تتعلق بتطور انتاج المواد المصنعة  الطلب
 والتقدم الكبير في مجال تعبئة البضائع بشكل سريع وآمن وتخصص السفن الناقلة للبضائع.

ونتيجة لهذا التطور الحاصل، اهتمت بتنظيمه وتطويره العديد من المعاهدات الدولية 
يز به من نقل كميات كبيرة من السلع والبضائع وبأقل تكلفة والتشريعات الوطنية، لما يتم

 .مقارنة بوسائل النقل الأخرى 

تنظم عمليات النقل البحري للبضائع عن طريق عقد النقل البحري للبضائع  يتم 
الذي يعد من العقود ذات الطابع الدولي، والذي استمد أحكامه من العادات والأعراف 

في الأطراف الأساسية المتمثلة في الشاحن والناقل، حيث  هفينحصر أطرا والذي البحرية،
يتعهد هذا الأخير بنقل بضاعة الشاحن عن طريق البحر لفائدة المرسل إليه لقاء أجر معلوم 

ولأن العقد ينشأ التزامات متقابلة تقع على عاتق طرفيه، إن أخل ، بموجب "سند الشحن"
الناقل البحري، نظرا للدور الرئيسي الذي  صوصا مسؤوليةخأحدهما بها قامت مسؤوليته، 

 يلعبه في حلقة النقل البحري للبضائع.

والثابت أن عقد النقل البحري ليس كسائر العقود، لما يتميز به من خصوصية غير 
سعى ، لذلك مألوفة في القواعد العامة، خصوصا القواعد المنظمة لمسؤولية الناقل البحري 

أحكام مسؤولية الناقل البحري مستلهما في ذلك ما جاءت به  القانون الجزائري إلى تنظيم
 .1الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها

 

                                           
، واتفاقية روتردام لسنة 1978، أو التي لم يصادق عليها كاتفاقية هامبورغ لسنة 1924على غرار اتفاقية بروكسل لسنة  -1

، حيث وضع نظاما خاصا بها في التقنين البحري، وهذا في الباب الثالث، نقل البضائع، والفصل الرابع "مسؤولية 2008
، يتضمن 1976أكتوبر  23، مؤرخ في 80-76لأمر رقم من ا 816المادة إلى  802الناقل" حيث نضم أحكامها من المادة 

 ، معدل ومتمم. 1977أفريل  10، صادر بتاريخ 29القانون البحري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
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تنبع أهمية الموضوع، من أهمية النقل البحري للبضائع في حد ذاته، وكذلك للأهمية 
التي يتمتع بها أطراف عقد النقل البحري، خصوصا الناقل البحري، لأن نشاطه يتطلب 

والالتزام وتحمل المسؤولية، وضمان سلامة عملية نقل البضائع عن طريق تحري الدقة 
البحر، حيث تعتبر مسؤولية الناقل البحري من المواضيع المثيرة للجدل، فعلى الرغم من قيام 

واعفائه،   مسؤوليته إلا أن التقنين البحري وكذا المعاهدات الدولية منحته فرصة للتملص منها
 القوانين مقارنة بالشاحن.لمستفيد الأكبر من سن هذه فهو الطرف الضاغط وا

 :ة والمتمثلة فينقط اهمتهدف دراسة الموضوع إلى إبراز 

التعرف على الأحكام المنظمة لموضوع مسؤولية الناقل البحري للبضائع في إطار عقد  -
ي النقل البحري من خلال تسليط الضوء على النصوص القانونية الواردة في التقنين البحر 

في هذا ة بروكسل والمنظمة لمسؤولية الناقل البحري، وما تضمنته أيضا معاهد
 الخصوص.

 تنقسم الأسباب التي كانت وراء دراسة الموضوع إلى:

 :وتتمثل في الرغبة الذاتية في دراسة هذا الموضوع، بالإضافة إلى الرغبة  أسباب ذاتية
 على موضوع من أهم المواضيع في تخصص القانون البحري والمينائي. طلاعفي الإ

 ترجع إلى تزايد الاعتماد على الناقل البحري في عمليات نقل أسباب موضوعية :
البضائع بين الدول، بالإضافة إلى أن مسؤولية الناقل البحري كغيره من المواضيع يثير 

 بحث فيها. العديد من الإشكالات القانونية التي تدفع لل

د في هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي اعتمتم الالمعالجة موضوع البحث 
القانوني من خلال استنباط الاتجاهات والتشريعية التي تعالج الموضوع واستخلاص النتائج 

تبع المنهج المقارن لأهميته البالغة في إلقاء الضوء على التشريعات التي ي  كما س، المبتغاة
 لموضوع في التشريع الداخلي والدولي لمسؤولية الناقل البحري.عالجت ا
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د على المقابلة لمساهمتها في توفير اعتمتم الاولأثراء الجانب التطبيقي من الدراسة، 
 معلومات أدق وأعمق حول موضوع الدراسة بالاعتماد على إجابات العاملين بميناء جن جن.

برزها ما تعلق بالدراسة الميدانية لا يخلو أي بحث علمي من الصعوبات، لعل أ
لموضوع مسؤولية الناقل البحري على مستوى ميناء جن جن، فقد واجهت صعوبة تتعلق في 
الحصول على بعض الوثائق التي تخدم الموضوع، نظرا لكونها تدخل في إطار المنافسة مع 

 الموانئ الأخرى التي تمارس نفس النشاط.

 طرح الإشكالية التي مفادها: يثير موضوع مسؤولية الناقل البحري للبضائع و 

  آثار ماهي الأحكام المنظمة لمسؤولية الناقل في عقد النقل البحري للبضائع؟ وما هي
 على مستوى ميناء جن جن؟  هاتطبيقالمترتبة عن 

تتعلق أساسا بطبيعة هذه المسؤولية  ،العديد من التساؤلاتوتتفرع عن هذه الإشكالية 
وأساس قيامها ومجال تطبيقها، أي متى تبدأ ومتى تنتهي؟ وما مصير الاتفاقيات الخاصة 
بتحديد المسؤولية سواء بالإعفاء منها أو التخفيف؟ وهل يجوز تسقيف الحد الأقصى 

رتبة عن قيام للتعويض عن مسؤولية الناقل البحري أو لا؟ وما هي آلية حل النزاعات المت
 مسؤولية الناقل البحري على المستويين الوطني والدولي؟

التي أثارتها طبيعة الموضوع، والتساؤلات اقتضت منا الإجابة على هذه الإشكالية 
حكام الأالفصل الأول بعنوان " ول، حيث جاءفص ثلاثةالاعتماد على خطة نورد فيها 

ل ثان بعنوان "الأحكام الإجرائية لمسؤولية ، وفص"للبضائع عقد النقل البحري ل الموضوعية
 ."الناقل البحري للبضائع

مسؤولية الناقل بعنوان: "والذي جاء الجانب التطبيقي  فتضمن، الفصل الثالثأما 
   ". -دراسة تطبيقية- البحري في عقد النقل البحري للبضائع بميناء جن جن



 
 
 
 
 
 
 

 

قد النقل لعية ضوعوالمحكام  الأ
 البحري للبضمئع
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اقل البحري أهمية قصوى، نظرا لآثارها على أطراف العلاقة في تكتسي مسؤولية الن

عقد النقل البحري للبضائع، الذي يتم وفقا لشروط بين الناقل والشاحن، وينشئ التزامات 
في عقد النقل البحري، فالناقل البحري ملزم أساسا بإيصال متقابلة لكل طرف من طر 

البضاعة أي نقلها من مكان لآخر وتسليمها في الوقت والمكان المتفق عليهما، وأي اخلال 
من جانبه أو ارتكابه خطأ في إطار هذا العمل في مواجهة المرسل إليه يستوجب قيام 

 ص عليها القانون والاتفاقيات الدوليةمسؤوليته ولا يمكنه التخلص منها إلا في حالات ن
 .بروكسلتفاقية االمتمثلة أساسا في 

لذا وجب التعرف على مسؤولية الناقل البحري للبضائع والتطرق بداية للإطار العام 
لمسؤولية الناقل البحري للبضائع )المبحث الأول(، ثم توضيح خصوصية الأحكام 

 النقل البحري للبضائع )المبحث الثاني(.  الموضوعية لمسؤولية الناقل البحري في عقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 :                                           أحكام مسؤولية الناقل البحري في عقد النقل البحري للبضائعالأولالفصل 

  

- 7 - 

 المبحث الأول
 طار العام لمسؤولية الناقل البحري للبضائعالإ

بعد اتساع دائرة العمل في المجال البحري والاعتماد على النقل البحري للبضائع 
تمثلت في ثار نتجت عن هذا العقد آبدرجة كبيرة في إطار عقد النقل البحري للبضائع، 

خل أو مجموعة التزامات يتحملها كل من الشاحن والناقل، وخصوصا هذا الأخير، فإن أ
أخطأ في تنفيذها قامت في مواجهته المسؤولية، لذا وجب التعرف في هذا المبحث على 
القواعد التي تنضم مسؤولية الناقل البحري )المطلب الأول( من حيث الطبيعة وأساس قيام 

، بالإضافة في التقنين البحري والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر هذه المسؤولية
 إلى مجال قيام مسؤولية الناقل البحري )المطلب الثاني(. 

 المطلب الأول
 قواعد مسؤولية الناقل البحري للبضائع

قواعد مسؤولية الناقل البحري للبضائع في عقد النقل البحري للبضائع ذات طابع 
ا لارتباطها بالعمل البحري، الذي يتطلب من الناقل الحرص والالتزام ببنود العقد خاص نظر 

بهدف تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع، لكن قد يحدث ويرتكب الناقل البحري أخطاء 
 تستوجب مساءلته. 

تقتضي دراسة قواعد مسؤولية الناقل البحري للبضائع الإحاطة بكافة الجوانب 
هما طبيعة مسؤولية تضمنها هذا المطلب، حيث جاء بعنصرين اثنين المرتبطة به، وقد 

الناقل البحري للبضائع )الفرع الأول(، وكذا أساس مسؤولية الناقل البحري للبضائع )الفرع 
 الثاني(.
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 الفرع الأول
 طبيعة مسؤولية الناقل البحري للبضائع
وتسليمها في الميعاد المتفق يلتزم الناقل بالتزام أساسي، هو نقل البضاعة المشحونة 

عليه أو في الميعاد المعقول في ميناء الوصول وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة، بحيث 
ذه النتيجة ــدم تحقق هــالة عــي حــل فــد النقــاشئ عن عقــلا بالتزامه النــاقل ويعتبر مخــيسال الن

ل إليه هي مسؤولية عقدية مصدرها عقد فمسؤولية الناقل البحري إزاء الشاحن أو المرس
 النقل.

وليس ثمة ما يبرر اعتبارها مسؤولية تقصيرية طالما أنه ارتباط الناقل بالشاحن يكون 
بموجب عقد نقل يثبته سند الشحن، وبذلك تكون مسؤولية عقدية تنشأ من الاخلال بتنفيذ 

 .1الالتزامات التي يفرضها عقد النقل

ى قواعد المسؤولية التقصيرية بأي حال من الأحوال، حتى لو كما لا يمكن اللجوء إل
ناتج عن غش الناقل أو خطئه، وعليه تبقى   كان الضرر الذي تعرض له المرسل إليه

المسؤولية العقدية هي محور المساءلة، وذلك لكونها أخص من المسؤولية التقصيرية، بحيث 
و الناقل البحري، وذلك على خلاف أن المسؤولية العقدية تحدد المسؤول بشكل ثابت وه

المسؤولية التقصيرية، التي تفرض واجبا عاما على الجميع عدم الإضرار بالغير، وكما 
 .2تقضي القواعد العامة بأن الخاص يقيد العام

إلا أن هناك من ذهب إلى القول بأن المسؤولية العقدية تتحول إلى تقصيرية في 
طبيقا لتبرير شمول التعويض عن الضرر في الحالتين حالتي الغش والخطأ الجسيم، وذلك ت

 .3المذكورتين )الغش والخطأ الجسيم(، ما كان متوقعا منه وما لم يكن متوقعا
 

                                           
 . 98، ص2015لطيف جبر كوماني، مسؤولية الناقل البحري، الدار العلمية الدولية، دار الثقافة، عمان،  -1
مسؤولية الناقل البحري للبضائع في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق حسين شريدي،  -2

 .5، ص2014-2013والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
لقانون، كلية الحقوق رشيد الواحد، مسؤولية الناقل البحري للبضائع "دراسة مقارنة"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ا -3

 .21، ص2013-06-17والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 أولا: موقف المعاهدات الدولية حول طبيعة مسؤولية الناقل البحري للبضائع
 ائع على للبضحول طبيعة مسؤولية الناقل البحري  1حددت الاتفاقيات الدولية موقفها

جسدت المبدأ العام لمسؤولية الناقل البحري للبضائع التي ، 1924لعام  غرار اتفاقية بروكسل
وذلك بتحديد الالتزامات التي تقع على عاتق الناقل وذلك في مادتها الثالثة، وأضافت المادة 

تسري ولا  .2الرابعة منها حالات اعفاء الناقل من المسؤولية والتي بلغت سبعة عشر حالة
 أحكام اتفاقية بروكسل إلا على عقود النقل المثبتة بموجب سند الشحن أو أي وثيقة مماثلة.

فهم أن المسؤولية المترتبة هي مسؤولية عقدية ناتجة عن اخلال ي  قدم تمن خلال ما 
 بالتزام عقدي يتضمنه عقد النقل.

 بحري للبضائعثانيا: موقف المشرع الجزائري من تحديد طبيعة مسؤولية الناقل ال
( ويؤكده في ذلك 1يتضح موقف المشرع الجزائري خصوصا في التقنين البحري )

 (. 2مجموع القرارات الصادرة عن القضاء )
 

 

 

 

 

 

 

                                           
المتعلقة  1924ظهرت ثلاث اتفاقيات دولية تنظم النقل البحري الدولي للبضائع، الأولى تتمثل في اتفاقية بروكسل لسنة  -1

المؤرخ  71-64ت عليها الجزائر بموجب المرسوم ، صادق1931بتوحيد بعض قواعد سندات الشحن دخلت حيز التنفيذ سنة 
، أما الثانية فهي اتفاقية الأمم 28، عدد 1979، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة سنة 1964-04-07في 

 ، أما الاتفاقية1992المعروفة باسم قواعد هامبورغ دخلت مجال التطبيق سنة  1978المتحدة لنقل البضائع بالبحر عام 
الثالثة فهي اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر جزئيا أو كليا المسماة بقواعد 

دولة لأنها لم تحظى  20، لم تدخل حيز النفاذ بسبب عدم وصولها النصاب القانوني وهو مصادقة 2008روتردام لسنة 
قويدر قرارية، "نظام الحد الأقصى للتعويض والخلاف الفقهي  أنظر:لكونغو، دول هي اسبانيا، التوغو، ا 3سوى بمصادقة 

 2017ايد، تلمسان، العــدد الخــامس، ر بلقــة أبي بكــري والنقل، جامعــول مبرراته"، المجلة الجزائرية للقانون البحــل حــالحاص
  .https://www.asjp.orist.dz/en/down/Article/533/4/1/81050، متاح على الموقع: 329ص

 متاحة على الموقع: 1924أنظر في ذلك اتفاقية بروكسل لعام  -2
25aout1924amendée/1968et79.pdf-Brlles-www.idit.fr/legislation/documents/convhttps://.  

https://www.idit.fr/legislation/documents/conv-Brlles-25aout1924amendée/1968et79.pdf
https://www.asjp.orist.dz/en/down/Article/533/4/1/81050
https://www.idit.fr/legislation/documents/conv-Brlles-25aout1924amendée/1968et79.pdf
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 الجانب القانوني في تحديد طبيعة مسؤولية الناقل البحري للبضائع: -1

 الخسائرالناقل مسؤولا عن على أنه "يعد  1من التقنين البحري  802تنص المادة 
والأضرار التي تلحق البضائع منذ تكلفه بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه أو إلى ممثله 

 القانوني باستثناء الحالات في المادة التالية". 
بتحليل فحوى هذه المادة يتضح أن مسؤولية الناقل البحري للبضائع هي مسؤولية 

لتزامه والمتمثل في ايصال البضاعة عقدية تنشأ نتيجة اخلال الناقل البحري للبضائع با
بالحالة التي تسلمها إلى المرسل إليه أو ممثله القانوني، كما حدد التقنيين البحري في المادة 

طاق عقد النقل البحري للبضائع حيث جاء فيها "يبدأ عقد النقل البحري بمجرد نمنه  739
المرسل إليه أو ممثليه  أخذ الناقل للبضاعة على عاتقه وينتهي بتسليم البضاعة إلى

 .2القانوني". وبهذه الكيفية يكون الناقل البحري للبضائع مسؤولا بقوة القانون 
773و 3 770كما أن المادتين 

من التقنين  البحري تؤكدان على أن التزامات الناقل  4
 هي التزام ببدل عناية، فيما يخص الأعمال السابقة للرحلة البحرية، أما الالتزام بتوصيل
البضاعة فهو التزام بتحقيق نتيجة، ولدرء المسؤولية على الناقل اثبات خطأ الغير، القوة 
القاهرة أو السبب الأجنبي، على عكس الأولى )في التزام ببدل عناية(، لا يمكن للناقل 

أنه قد بدل العناية اللازمة، استنادا لنص  بإثباتهإلا المسؤولية  البحري للبضائع التخلص من
 من التقنين البحري.  803ة الماد

                                           
، يتضمن القانون البحري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 1976أكتوبر  23المؤرخ في 80-76أمر رقم  -1

 المعدل والمتمم.  1977أبريل  10في  مؤرخ، 29
معاهدة بروكسل –قاضي في المنازعات البحرية في القانون الجزائري والمعاهدات الدولية خليل بوعلام، "اجراءات الت -2

"، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، العدد صفر، د ب ن 1978ومعاهدة هامبورغ لسنة  1924لسنة 
 ـ 59، ص2008السداسي الأول، 

 ". https://www.asjp.cerit.dz/en/article/72324متاحة على الموقع: 
 "يتعين على الناقل قبل بدء الرحلة، السهر على العناية اللازمة....." 770المادة  -3
ائع بعناية "يقوم الناقل بالعناية التامة على تحميل ورص البضاعة وصيانتها ونقلها وحراستها ويخص البض 773المادة  -4

 عادية حسب الاتفاق بين الأطراف وحسب أعراف ميناء التحميل". 

https://www.asjp.cerit.dz/en/article/72324
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( 803 -773 -770 -739 -802باستقراء نصوص التقنين البحري أعلاه )المواد: 
يستخلص أن المشرع لم يحدد طبيعة مسؤولية الناقل البحري للبضائع صراحة هل هي ذات 

 طبيعة عقدية أم تقصيرية.
الجزائري هي لكن يمكن الجزم بأن مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون 

، ومناط هذه المسؤولية إرادة 1بروكسلتشريعية من معاهدة  بأحكام ةمؤطر مسؤولية عقدية 
الأطراف أي مبدأ سلطان الإدارة، إلا أنه تجدر الاشارة إلى أن أحكام هذه المسؤولية عبارة 

عديم ، ويعد باطلا و 2عن قواعد آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام
 . 3المفعول كل شرط تعاقدي يكون هدفه أو أثره المباشر أو غير المباشر مخالفة قواعد آمرة

 الجانب القضائي في تحديد طبيعة مسؤولية الناقل البحري للبضائع: -2
لتعزيز الجانب القانوني نجد أن القضاء الجزائري أكد على أن مسؤولية الناقل البحري 

 مجموعة من القرارات تكرس ذلك. هي مسؤولية عقدية وذلك في
حول ابطال  14/03/1995وما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر في 

 قرار يقضي بأنه ليس للناقل أية مسؤولية حول الخسائر اللاحقة بالبضاعة المنقولة.
حيث جاء في مضمون الفرع الثالث من القرار: أن الناقل مسؤول عن البضاعة منذ 

ه ن طرف مؤسستـبها إلى غاية تسليمها إلى المرسل إليه وأن استلام البضائع مالتكفل 
الايداع لا يعني انتهاء مسؤولية الناقل واحتكار المؤسسة المينائية لا يعني انتهاء مسؤولية 

 .4من التقنين البحري  802الناقل البحري المنصوص عليها بالمادة 
 

                                           
سعدية بن دومية، مسؤولية الناقل البحري على ضوء اتفاقية روتردام، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون البحري  -1

 . 50، ص13/10/2013والأنشطة المينائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 
 .17رشيد الواحد، مرجع السابق، ص -2
 المعدل والمتمم.  80-76من الأمر رقم  811أنظر المادة  -3
، المجلة القضائية، العدد 121148، ملف رقم 16/05/1995قرار المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية، بتاريخ  -4

https://droit.mjeustice.dz/sites/defaut/files/pdf-، متاح على الموقع: 188، ص1995الأول، سنة 

1pdf-magasin/1995 

https://droit.mjeustice.dz/sites/defaut/files/pdf-magasin/1995-1pdf
https://droit.mjeustice.dz/sites/defaut/files/pdf-magasin/1995-1pdf
https://droit.mjeustice.dz/sites/defaut/files/pdf-magasin/1995-1pdf
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 الفرع الثاني
 لناقل البحري للبضائعأساس المسؤولية العقدية ل

أساس المسؤولية هو السبب الذي من أجله وضع القانون عبء التعويض عن 
الأضرار على عاتق شخص معين، ولما كانت مسؤولية الناقل البحري للبضائع عقدية فإنها 
تبين تقوم على فكرة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الضرر والخطأ هذا الأخير حسب 

ومناط قيام المسؤولية، لكن هل هو خطأ واجب  1ة يكيف على أنه خطأ عقديالقواعد العام
 . 3وهل يقبل اثبات العكس أم ماذا؟ 2الاثبات أم أنه مفترض

 لبحري للبضائع في اتفاقية بروكسلأولا: أساس المسؤولية العقدية للناقل ا
فإنها تقوم  1924بالنسبة لمسؤولية الناقل البحري وفقا لقواعد اتفاقية بروكسل لعام 

ن لم ينص  نما يستعلى اساس الخطأ المفترض وا  المادة بط من مفهوم نعلى ذلك صراحة، وا 
التي جعلت التزامات الناقل التزاما ببدل العناية الواجبة لجعل السفينة  4الثالثة الفقرة الأولى

ثبت أنه بدل صالحة للملاحة أثناء السفر، ولا يستطيع الناقل التنصل من المسؤولية إلا إذا أ
العناية الواجبة، وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة في فقرتها الثانية من اتفاقية بروكسل 
المتعلقة بشحن البضاعة المنقولة ورصها وحفظها والعناية بها بحرص، فإن أخل بهذا الالتزام 

                                           
يقصد بالخطأ العقدي: عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه ويستوي في ذلك أن يكون عدم  -1

التأخير فيه عن عمد أو اهمال من المدين بل أن الخطأ يتحقق حتى ولو كان عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي  التنفيذ أو
:  محمد صبري أنظرأو قوة قاهرة، غير أنه يلاحظ في هذه الحالة أنه تنقطع علاقة السببية وبالتالي لا تقوم المسؤولية، 

العامة للالتزامات، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الهدى، الجزائر السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظرية 
 . 328، ص1992-1993

الخطأ الواجب الاثبات: أو يكون إن كان عبء اثبات الخطأ الذي تسبب عنه الضرر واقعا على عاتق المدعى  -2
 المضرور، الذي ينبغي عليه أن يثبت خطأ المدعي عليه بالتعويض.

يكون في جانب المدعي عليه الذي يقع عليه اثبات خطأ سلبي مفاده أنه لم يرتكب هذا الخطأ حتى  الخطأ المفترض:-
 1924تطور طرق رفع مسؤولية الناقل البحري )منذ اتفاقية بروكسل ": مروان منصور زايد، انظريعفى من المسؤولية عنه، 

 . 15، ص2021ة المنوفية، مايو ("، مجلة البحوث القانونية، كلية الحقوق، جامع2008حتى روتردام 
 https://jslem.ekb.eg/article-182827متاحة على الموقع: 

 . 22رشيد الواحد، مرجع سابق، ص -3
4-Art 3 : le transporteur sera tenu avant et au début du voyage d’escercer une diligence 

raisonnable pour : a-mettre le navire en état de navigation,conventin de bruscelle, op, cit. 

https://jslem.ekb.eg/article-182827
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 س أيالعك لإثباتوهو غير قابل  1تراض الخطأفكان مسؤولا وتقوم المسؤولية على أساس ا
 .2أن يدفع المسؤولية ببيان السبب الأجنبي فقط

، أغلبها ة بروكسلتفاقيإونخلص في الأخير أن مسؤولية الناقل البحري للبضائع في 
 .3قواعد آمرة من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها

 زائريينثانيا: أساس المسؤولية العقدية للناقل البحري للبضائع في التشريع والقضاء الج
في هذا العنصر سيتم التطرق إلى موقف المشرع الجزائري والأساس الذي عليه 

 (.2( ثم موقف القضاء )1مسؤولية الناقل البحري )
 أساس المسؤولية العقد للناقل البحري للبضائع في التشريع الجزائري: -1

اقل مسؤولا من التقنين البحري التي جاء فيها "يعد الن 802بالرجوع إلى نص المادة 
ه بها حتى تسليمها على المرسل إليه فلعن الخسارة أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تك

بمفهوم المخالفة يستنتج أو إلى ممثله القانوني، باستثناء الحالات المندرجة في المادة التالية"، 
والحالة التي  أن التزام الناقل البحري هو ايصال البضاعة سالمة بالحالة التي كانت عليها

تسلمها من الشاحن وفي الميعاد المتفق عليه في عقد النقل، وعند مخالفته وصفت بها عندما 
يعد الناقل مخطئا وبالتالي عدم  بإيصالهالما جاء في عقد النقل البحري للبضاعة الملتزم 

 تحقق النتيجة. 
ترض أي يفترض الخطأ المف مسؤولية الناقل البحري في هذه الحالة هووعليه فأساس 

بالتالي و  ثبات الضررإ يكلف بفالشاحن لا الخطأ من جانب الناقل بمجرد حدوث الضرر،

                                           
حلو عبد الرحمن أبو حلو، "الآثار الناشئة عن الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل البحري على إدراج شرط الاعفاء من  -1

 2014، الأردن، يونيو 1، العدد11ة القانون، جامعة اليرموك، المجلد دراسة تحليلية "، مجلة جامعة الشارقة، كلي-المسؤولية
 . متاح على الموقع:213ص

https://www.sharjah.ac.ae/ar/Research/spu/JournalSLS/Documents/%D9%85%D8%AC%D9

%84%D8%AF%2011/%D8%B9%D8%AF%D8%AF%201/7elo%20abdulrahman.pdf  
 . 26رشيد الواحد، مرجع سابق، ص -2
 . 131، ص2004طالب حسن موسى، القانون البحري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  -3

https://www.sharjah.ac.ae/ar/Research/spu/JournalSLS/Documents/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF%2011/%D8%B9%D8%AF%D8%AF%201/7elo%20abdulrahman.pdf
https://www.sharjah.ac.ae/ar/Research/spu/JournalSLS/Documents/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF%2011/%D8%B9%D8%AF%D8%AF%201/7elo%20abdulrahman.pdf
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803، ولما أضافت المادة 1قيام مسؤولية الناقل البحري 
من التقنين البحري حالات التملص  2

 .3من مسؤولية وعليه فأساسها يقوم على الخطأ المفترض القابل اثبات العكس
 لية العقدية للناقل البحري للبضائع في القضاء الجزائري:أساس المسؤو  -2

أكد القضاء ما جاء به التشريع الجزائري حول أساس المسؤولية العقدية للناقل 
في  04/09/2014البحري، وهذا حسب ما جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 

أ مسؤولية الناقل البحري ، حيث تضمن القرار الحكم التالي: "المبد0964344الملف رقم 
مفترضة أي تقوم على الخطأ المفترض من تاريخ شحن البضائع إلى غاية تسليمها للمرسل 

 80-76من الأمر  802و 790إليه أو ممثله القانوني وهذا استنادا إلى أحكام المادتين 
 .4(ي )التقنين البحر 

 الثانيالمطلب 
 مجال مسؤولية الناقل البحري للبضائع

مسؤولية الناقل البحري إلى مجال مادي )الفرع الأول( وشخصي )الفرع  جالميتفرع 
 الثاني(، وكذا المجال الزماني والمكاني )الفرع الثالث(.
 الفرع الأول

 المادي لمسؤولية الناقل البحري للبضائع مجالال
المادي لمسؤولية الناقل البحري الأضرار التي من أجلها تقوم  مجاليقصد بال

أثناء النقل ويستوي في  ،5ة، وتتمثل في هلاك البضاعة، التلف، والتأخير في التسليمالمسؤولي

                                           
 . 23رشيد الواحد، مرجع السابق، ص -1
 معدل ومتمم. 80-76من الأمر رقم  803ر المادة أنظ -2
 .9حسين شريدي، مرجع السابق، ص -3
العدد  -، مجلة المحكمة العليا04/09/2014، بتاريخ 0964344قرار المحكمة العليا )الغرفة التجارية والبحرية(، رقم  -4

 لموقع:، متاح على ا239، ص2014الثاني، 
 https://droit.mjustice.dz/sites/défaut/files/pdf-magasin/2014-2pdf 

( 1978هامبورغ أمين خلفي، المسؤولية المدنية للناقل البحري للبضائع )دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري واتفاقية  -5
 . 57، ص04/07/2009مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

https://droit.mjustice.dz/sites/défaut/files/pdf-magasin/2014-2pdf
https://droit.mjustice.dz/sites/défaut/files/pdf-magasin/2014-2pdf
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ذلك أن يكون الهلاك كليا أو جزئيا ناشئا عن الغرق أو السرقة أو بسبب تسليمها إلى غير 
 .1الحامل الشرعي لسند الشحن البحري 

الوصول عجز في يكون الناقل مسؤولا إذا هلكت البضاعة هلاكا كليا أو إذا وجد عند 
 802وزنها أو عددها المبين في سند الشحن، هذا ما عبر عنه المشرع الجزائري في المادة 

."، فالخسارة يقصد ."يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر. على أنه من التقنين البحري التي تنص
قل البحري بها فقدان البضاعة وعدم وصولها إلى المرسل إليه وهذا نابع من التزام قانوني للنا

بنفس الحالة التي تسلمها عليها من المرسل )الشاحن( لكن  2بتسليم البضائع إلى المرسل إليه
 .3قد يحدث ألا يستطيع الناقل البحري الوفاء بهذا الالتزام نظرا لهلاك البضائع

 اقل البحري في حالة هلاك البضائعأولا: مسؤولية الن
 .(3) افة إلى الهلاك الحكميضإ( 2(، أو جزئيا )1الهلاك يكون كليا )

 الهلاك الكلي: -1
ويكون الهلاك كليا عندما يتعذر على الناقل تسليم البضاعة في ميناء الوصول إلى 
المرسل إليه من دون إمكان اثبات وجودها في مكان آخر، بحيث يستطيع المرسل إليه 

ت إلى الغرق أو أو الشاحن أو من انتقلت إليه ملكية البضاعة، كما لو تعرض 4تسلمها
 .5السرقة أثناء الرحلة البحرية

 الهلاك الجزئي: -2
تترتب مسؤولية الناقل البحري عن الهلاك الجزئي في حالة ما إذا وصلت البضاعة 

أو عددها عند  إلى ميناء الوصول، وكانت قد تعرضت إلى نقص في وزنها أو مقدارها

                                           
 .283هاني دويدار، مرجع سابق، ص -1
د محمد فتاحي، "مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون الجزائري وفي اتفاقية هامبورغ"، مجلة الحقيقة، جامعة أحم -2

 .  article/ 83774https://www.asjp.cerist.dz/en /، متاح على الموقع: 57،، د ت ن، ص35راية، أدرار، العدد 
لماجستير كميلة أعراب، تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، مذكرة لنيل شهادة ا -3

 . 105، ص26/06/2016في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .139طالب حسن موسى، مرجع السابق، ص -4
 . 140، ص2002عادل علي المقدادي، القانون البحري، د ط، مكتبة دار النشر والتوزيع والدار الدولية، عمان،  -5

https://www.asjp.cerist.dz/en
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النقص المعتاد الذي يصيب البضاعة  يسأل الناقل عن ، ومع ذلك لا1تسليمها إلى مالكها
 عن لا يسأل الناقلكما .2بسبب طبيعتها أو عملية الناقل، وهو ما يسمى بعجز الطريق

أو المقدار فعلى  ضمن سند الشحن تحفظا يتعلق بالوزن تالهلاك الجزئي للبضاعة إذا 
لم يصرح .غير أنه إذا 3أن يثبت حقيقة القدر المشحون من البضاعة المرسل إليه عندئذ

الشاحن بطبيعة وقيمة البضائع قبل شحنها في السفينة ولم يدون هذا التصريح في وثيقة 
بموجب  4الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تصيب البضاعة الشحن فلا يعد

  .من ق ب 805تعويض حددته المادة 
 الهلاك الحكمي أو المفترض: -3

ها خلال مدة يحددها القانون فتكون البضاعة الناقل البضاعة إلى مالكم تسلي عدم
"وفي حالة الفقدان  788/2في المادة  البحري  التقنين، وقد تم النص عليه في 5هالكة حكما

المرسل إليه على تقديم جميع و  لقأو الضرر الأكيدين أو المفترضين يجب أن يتعاون النا
المادة عن الهلاك عبرت ود"، التحقق من عدد الطر و  التسهيلات المعقولة لتفتيش البضائع

أو الضرر المفترضين، ويحدث عندما لا تسلم البضاعة إلى أصحابها  فقدانبحالة الالحكمي 
، مما يشكل فراغا تشريعيا المدةخلال مدة يحددها القانون، إلا أن المشرع لم يحدد هذه 

 . 6يستوجب سده
 ثانيا: مسؤولية الناقل البحري في حلة تلف البضائع

الة التلف من الأضرار الأكثر شيوعا في منازعات عقود النقل البحري ويقصد تعد ح
بالتلف وقوع عطب في البضاعة أو الأضرار اللاحقة بها أي فسادها بحيث يكون لذلك تأثيرا 

                                           
 .530، ص1996عوض، النقل البحري للبضائع، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة،  علي جمال الدين -1
 .141عادل المقدادي، مرجع سابق،  -2
 .30، ص1983، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية، الجزائر 1عباس حلمي، القانون البحري، ط -3
الجزائري والاتفاقيات الدولية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في  مراد بسعيد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري  -4

 . 259، ص2012القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
، الاصدار الرابع، مكتبة دار الثقافة للنشر 1الملاحة...(، ط -اشخاص -عادل علي المقدادي، القانون )السفينة -5

 .129، ص2009ن، والتوزيع، عمان، الأرد
 .58أمين خلفي، مرجع سابق، ص -6
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على قيمتها في السوق، فالبضاعة تصل كاملة إلى المرسل إليه من حيث مقدارها لكنها في 
البضاعة كلها أو جزء منها، كتعفن الفاكهة أو تلف الأجهزة  حالة معيبة سواء شمل العيب

 .1مثلا، فالتلف يستوى أن يشمل عيب البضاعة كلها أو جزء منها
756وحسب المادة 

فإن الناقل لا يسأل إذا كان التقنين البحري الفقرة الأولى من  2
ول في البضاعة قد ضمنه في سند الشحن بموجب تحفظات يبديها ح تالعيب المثب

البضاعة، أما إذا كان سند الشحن نظيف، خاليا من التحفظات فإن الناقل يسأل عن كل 
 .3عيب أو تلف يصيب البضاعة، إذ يفترض أنه كان قد تسلمها بحالة جيدة

المبدأ وهو أن  06/10/2011وقد أقرت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 
سائر اللاحقة بالبضاعة المنقولة، وقد أسس القرار يتحمل الناقل المذكور في سند الشحن، الخ

البحري التي تحمل الناقل مسؤولية  التقنينمن  802المطعون فيه قضاءه على المادة 
 الخسائر التي تلحق البضاعة المنقولة وهذا بالاعتماد على سند الشحن الذي ذكر فيه اسم

لى أن الفاتورة التجارية محررة ضافة إالناقل لوحدة متمثلا في شركة )ج، م( وحدها، بالإ
 .4بنظام انكوتارم أي أن البائع لا يتحمل فيها ما يحدث من خسائر أثناء النقل

 ثالثا: مسؤولية الناقل البحري عن التأخير في تسليم البضاعة
في عقد التأخير يعني عدم تمكن الناقل من تسليم البضاعة في الميعاد المتفق عليه 

 لميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي، إذا لم يوجد هناك اتفاق على وقت النقل البحري أو في ا
 

                                           
 .58محمد فتاحي، مرجع سابق، ص -1
على ما يلي: "يجوز للناقل أو من ينوب عنه معدل ومتمم   80-76الفقرة الأولى من الأمر رقم  756كما تنص المادة  -2

ين وأهميتها إذا وجدت الدواعي المذكورة في أن يدرج في وثيقة الشحن البيان الملائم المتعلق بحالة وتكييف البضائع الظاهر 
 المادة السابقة".

 . 260-259ص.مراد بسعيد، مرجع سابق، ص -3
، مجلة المحكمة 746605ملف رقم  06/10/2011قرار المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية، الصادر بتاريخ  -4

 . متاح على الموقع: 193، ص2012العليا، العدد الثاني، 
https://droit.mjustice.dz/sites/défaut/files/pdf.magasin/2012-2pdf/ 

https://droit.mjustice.dz/sites/défaut/files/pdf.magasin/2012-2pdf/
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 .1تسليم البضاعة
أما اتفاقية ، 2ق ب 771و 805ومصطلح التأخير وارد صراحة في نص المادتين 

 سبب من أسباب قيام مسؤولية الناقل البحري.  كبروكسل فلم تنص على أن التأخير 
ة لإخلال الناقل البحري بالتزام قانوني وارد في نص على أن هذه المسؤولية تنشأ نتيج

ق ب وهو الالتزام بتسليم البضائع المنقولة إلى المرسل إليه أو ممثله القانوني  739المادة 
 .3نتقل مسؤولية معها المسؤوليةتف

من نص المواد أعلاه يتضح أن المشرع الجزائري فرق بين حالتين من التأخير في 
لأولى وهي حالة الاتفاق على ميعاد محدد يتم فيه التسليم، ويكون الاتفاق التسليم، الحالة ا

 . 4إما صراحة أو ضمنا، حيث أن المشرع جاء بنص عام
أما الحالة الثانية فهي حالة عدم النص على ميعاد محدد فعلى الناقل البحري هنا 

روف الحالة التسليم في حدود الوقت المعقول الذي يطلب من ناقل حريص مع مراعاة ظ
وبالتالي فإن المعيار المعقول يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع 

 .5لرقابة المحكمة العليا
ولا يبرأ الناقل من هذه المسؤولية الناتجة عن التأخير في التسليم إلا إذا أثبت أن 

 . 6هو أو أحد من تابعيه  التأخير يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه
                                           

النقل البحري(، الطبعة الأولى، الاصدار الثاني، مكتبة  -الأشخاص -عادل علي المقدادي، القانون البحري )السفينة -1
 . 131، ص1999دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

"البضائع المتأخرة التي لم تسلم في الوقت المتفق عليه  المعدل والمتمم  80-76من الأمر رقم  805/1جاء في المادة  -2
لنقل المستحقة أو في الوقت المعقول المطلوب من الناقل حريص أن يسلم فيه البضائع ولكن لا تزيد عن مجموع أجرة ا

 بموجب عقد النقل البحري".
 . 111كميلة أعراب، تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، مرجع سابق، ص -3
كميلة أعراب، "التزامات الناقل البحري بعد اتمام الرحلة البحرية وفقا لعقد النقل البحري للبضائع"، مجلة منازعات  -4

 . متاح على الموقع: 51، ص2017، يناير 20، العدد مجلة إلكترونية محكمةالأعمال، 
https://www.imist.index.php/contentieux-affaires/article/view/8398/4788  

محمد أمين شيخي، "مسؤولية الناقل البحري عن حالة التأخر في التسليم في عقد النقل البحري للبضائع"، المجلة  -5
، متاح على الموقع: 366جزائرية للقانون البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العدد الخامس، د س ن، صال

.cerist.dz/en/article/81052/www.asjphttps:/   
 . 328، ص2007لأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصطفى كمال طه، القانون البحري، الطبعة ا -6

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/81052
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 الفرع الثاني
 المجال الشخصي لمسؤولية الناقل البحري للبضائع

الأصل أن يقوم الناقل المتعاقد مع الشاحن بنفسه بتنفيذ النقل برمته، إلا أنه قد يعهد 
إلى ناقل آخر بتنفيذ النقل كله أو بعضه فتكون أمام ناقل متعاقد وآخر فعلي، كما يمكن 

ن الناقلين فيكون النقل متتابعا بموجب سند الشحن جعل عملية النقل موزعة على مجموعة م
، لذلك وجب التعرف على الناقل المتعاقد والناقل الفعلي )أولا( وكذلك الناقل في 1المباشر

 النقل المتتابع والنقل المختلط )ثانيا(. 
 أولا: الناقل المتعاقد والناقل الفعلي

سابقا كانت تسود فكرة احتكار انعكست التحولات الاقتصادية على النقل البحري حيث 
أما بعد الانفتاح الاقتصادي، منحت الدولة  2الدولة للنقل البحري عن طريق الشركات الوطنية

"النقل البحري ملكية ق ب  571حق الامتياز للخواص بممارسة هذا النشاط حسب المادة 
 ل.مع احتفاظها بالملكية العامة للنق 3عامة ويمكن أن يكون موضوع امتياز"

 الناقل المتعاقد: -1
من التقنين البحري "بالشخص  738المادة من  للناقل المتعاقديمكن استنباط تعريف 

الذي يتعهد بموجب عقد نقل البضائع عن طريق البحر إيصال البضاعة من ميناء إلى ميناء 
 هو الذي يبرم عقد النقل مع الشاحن، ويكتسب صفةآخر"، إذن فالناقل البحري المتعاقد 

الناقل من واقع اتفاقه مع الشاحن على النقل بغض النظر عما إذا قام هو بعملية النقل أو 

                                           
 . 263مراد بسعيد، مرجع سابق، ص -1
 « Compagnie Nationale Algérienne de Navigation »أنشأت الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية  -2

ة ــة للملاحة البحريــة الوطنيــللشرك المتعلق بالترخيص 1963ديسمبر  31ؤرخ في ــالم 489-63م ــوم رقــ"بموجب المرس
يونيو سنة  8، وكذلك المرسوم المؤرخ في 1964جانفي  17بتاريخ  المؤرخ 06الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

د يتعلق بتشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عد 1964
 . 1964جانفي  17بتاريخ  المؤرخ 06

المؤرخ في  81-2000بمنح الامتياز وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم أنظر: المرسوم التنفيذي رقم  -3
، والمتضمن تحديد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  2000أفريل  09
  .2000أفريل  12المؤرخ في ، 21 عدد
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وفي حالة عدم ذكر اسمه في سند الشحن أو ذكره بصفة غير ، نجازهاإكلف ناقلا بحريا ب
مفهوم ف ،1ق ب 754دقيقة أو غير صحيحة اعتبر مجهز السفينة هو الناقل طبقا للمادة 

تبين أن المشرع يولي أهمية لمعيار التعاقد ولم يولي أهمية لمعيار ق ب لي 572المادة 
 . 2الملكية إلا عند إعطاء الإشارة لاسم الناقل في سند الشحن

 الناقل الفعلي )البديل(: -2
يأخذ الناقل الفعلي هذه الصفة عندما يعهد الناقل المتعاقد بتنفيذ عملية النقل إلى ناقل 

ير هو الناقل الفعلي، لكن يمنع على الناقل المتعاقد اللجوء إلى بحري آخر، فيكون هذا الأخ
ناقل آخر إذا اتفق على ذلك في عقد النقل البحري، أي إذا تضمن العقد وجوب تنفيذ الناقل 

 .3المتعاقد بنفسه للنقل
 ثانيا: مسؤولية الناقل في النقل المتتابع والنقل المختلط

 ع )النقل بسند شحن مباشر(:مسؤولية الناقل في النقل المتتاب -1
عدة عقود نقل تستعمل فيه هذا النوع من النقل الذي يكون بحريا في جميع أجزائه، 

بحرية مستقلة عن بعضها، وفي المقابل نكون أمام عدة ناقلين، كأن يقوم الشاحن بالتعاقد 
وذلك عن  مع الناقل الأول عن طريق عقد نقل بحري ويتعاقد مع آخر لإكمال الرحلة البحرية

أو يتعهد الناقل بموجب سند الشحن مباشرة  طريق ابرام عقد نقل بحري مستقل عن الأول،
بتوصيل البضاعة ليس بوسائله بل مع ناقلين آخرين وبالتالي يكون في يد الشاحن سند 

أي لا يجوز للناقل الثاني اصدار سند شحن 4شحن واحد لكل عمليات النقل المتتابعة 
نقل المتممة من طرفه، وبالتالي هذا النوع من النقل يخضع لشروط سند منفصل لمسافة ال

                                           
 .62أمين خلفي، مرجع السابق، ص -1
أمينة بورطال، "انعكاس صفة الناقل البحري للبضائع على نظام المسؤولية على ضوء قواعد هامبورغ وروتردام والتشريع  -2

 01، العدد 07د، تلمسان، المجلد البحري الداخلي"، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية،، جامعة أبي بكر بلقاي
   /:cerist.dz/en/article/31929/www.asjphttps.. متاح على الموقع: 182-181ص.، ص2018

 . 123رشيد الواحد، مرجع سابق، ص -3
البحري في منازعات النقل البحري في القانون الجزائري"، المجلة شهرزاد بن الصغير،" اشكالية تحديد صفة الناقل  -4

-https://univمتاح على الموقع: ، 127، ص2018، 1، العدد17الأكاديمية للبحث القانوني، جامعة بجاية، المجلد 

bejaia.dz/fac-droit-sciences-politiques/revues-de-la-faculte. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/31929
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وهذا ما  الشحن المباشر لا غير، ذلك حسب ما تم الاتفاق عليه بين الناقل الأول والشاحن،
، وفي هذه العملية يكون للناقل صفتان، صفة الناقل في النقل 1ق ب764المادة  أكدته

 .2النقل الثاني الأول، والصفة الوكيل بالعمولة في
نص المشرع الجزائري على مسؤولية الناقل في حالة النقل بوثيقة نقل مباشرة في 

:"إن النقل البحري الذي وضع وثيقة شحن مباشرة يلتزم بالتنفيذ  ق ب كما يلي 765المادة 
م الملائم للالتزامات المترتبة على الناقل في كل المسافة التي تسري عليها الوثيقة حتى تسلي

لى ممثله القانوني، ويسأل كل من الناقلين الآخرين عن تنفيذ  البضاعة إلى المرسل إليه، وا 
هذه الالتزامات في مسافة النقل الذي قام به وذلك بالتكفل والتضامن مع الناقل الذي وضع 

 وثيقة الشحن المباشرة".
لشخص يتضح من هذا النص أن مسؤولية الناقل البحري الأولى الذي أصدر سند ا

المباشر مسؤولا عن النقل بأكمله، أما مسؤولية الناقلين اللاحقين بما فيهم الناقل الأخير 
فتقتصر مسؤولية كل منهم على الجزء الذي نفذه في عملية النقل على أن يكون متضامنا في 

 .3المسؤولية مع الناقل الأول
 
 
 
 

                                           
على ما يلي: "يتمتع الناقل الذي يكون دفع تعويضا لصاحب معدل ومتمم  80-76من الأمر  766تنص المادة  -1

البضاعة، نظرا لمسؤولية التكافلية والتضامنية الناتجة عن وثيقة الشحن مباشرة بحق الرجوع على الناقلين الآخرين 
رر لم يحصل على والمسؤولية بموجب وثيقة الشحن، بيد أنه لا يمكن ممارسة هذا الرجوع ضد الناقل يثبت بأن الض

 مسافته".  
إنعكاس صفة الناقل البحري للبضائع على نظام المسؤولية على ضوء قواعد هامبورغ وروتردام والتشريع أمينة بورطال،  -2

 . 186مرجع سابق، صالبحري الداخلي، 
 . 119مرجع سابق، ص كميلة أعراب، تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، -3
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 1ئط":مسؤولية الناقل في النقل المختلط "النقل متعدد الوسا -2
زء منه ــي جــر فــة، يتم بطريقة البحــاط مختلفــل يتم في أوســوع من النقــذا النــإن ه

 . 2وبطريق البر أو الجو، أو السكة الحديدية في الجزء الآخر
من التقنين البحري  763وقد نظم المشرع الجزائري النقل المختلط بموجب المادة 

 ذه المادة لا يخلو من فرضين:حيث أن النقل المختلط المنظم فيه ه
 وفي هذه  ةإما أن يتعاقد الشاحن مع الناقل البحري والبري والجوي، كل منهم على حد

 الحالة تكون بصدد عقود نقل مستقلة تسري على كل واحد منه الأحكام الخاصة به.
  ما أن يتعاقد الشاحن والناقل البحري على نقل البضاعة إلى ميناء الوصول بطريق وا 

 بحر والبر معا، أو يتعاقد على الأمر نفسه مع ناقل بري.ال
وفي هذه الحالة تكون بصدد عقد نقل واحد يضم جميع عمليات النقل المختلطة لكن 
هذا العقد لا يثبت بسند واحد )عكس النقل المتتابع( بل يصدر سند خاص بالنقل البحري 

بالآخر، ويطبق القانون البحري وتذكرة نقل خاصة بالنقل البري، ويرفق السندات أحدهما 
 .3على الجزء الخاص بالنقل البحري والقانون التجاري على الجزء المتعلق بالنقل البري 

بإمكان المرسل إليه الرجوع على الناقل الأول مصدر السند أو بالرجوع على الناقلين 
خص لآخر ق ب وهنا تنتقل المسؤولية من ش 765بالتضامن لتسري هنا نفس أحكام المادة 

إلى غاية وصولها للناقل الأخير، فطبيعة السند تؤدي إلى انقسام نظام المسؤولية تبعا للوسط 
الذي وقع فيه الضرر، فبمجرد إصدار الناقل سند شحن مباشر الذي يغطي عملية النقل من 

                                           
النقل المتعدد الوسائط يتعلق بالنقل من الباب إلى الباب دون اعادة الشحن يتضمن واسطة بحرية، مع وجود نقل بري  -1

داخل وخارج سفن  Le transroulage Ro-Roسابق أو لاحق، يتم هذا النمط من النقل باتباع تقنية أو عملية الدحرجة 
يات السيارات على أنواعها، إذ يتم نقل شاحنات كاملة أو مقطورة فقط على ظهر السفينة الدحرجة المخصصة لنقل الآل

: ليلى الدياز قماز، " قواعد روتردام اتفاقية نقل بحري بطابع متعدد الوسائط" نقلا عن. le meroutageوتسمى تقنية 
، متاحة على 30، ص2015، 3، العدد المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل،، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/83763الموقع:.
 . 328، ص1995مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  -2
 . 67-66سابق، ص ـ صأمين خلفي، مرجع  -3

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/83763
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الباب فلا يسأل الناقل عن المرحلة التي نفذها فقط إذ يفقد صفته في ميناء الوصول ليصبح 
 .1وكيلا بالعمولة للنقل منذ اللحظة التي يعهد فيها للناقل إيصال البضاعة للمرسل إليه

 الفرع الثالث
 ي لمسؤولية الناقل البحري للبضائعالمجال الزمن

يدخل ضمن المجال الزمني لمسؤولية الناقل البحري للبضائع، تحديد بداية هذه 
 المسؤولية )أولا( ثم نهايتها )ثانيا(.

 اية مسؤولية الناقل البحري للبضائعأولا: بد
 التشريع والقضاء ( ثم موقف1)اتفاقية بروكسل لابد من التعرف أولا على موقف 

 ( من بداية مسؤولية الناقل البحري للبضائع. 2) ينالجزائري
 من بداية مسؤولية الناقل البحري للبضائع: اتفاقية بروكسلموقف  -1

إلا أنها ضيقت من مدة مسؤولية ، 1924روكسل رغم التقدم الذي حققته اتفاقية ب
الناقل والتي حددتها من الوقت الذي يبدأ فيه شحن البضاعة على متن السفينة وحتى وقت 

إذ تنص في المادة الأولى فقرة هـ منها على أن تطبيق أحكامها لا يكون إلا  ،2تفريغها منها
طبق مما يجعل مدة مسؤولية الناقل على الرحلة البحرية، أما خارج هذه الرحلة فإنها لا ت

 .ضيقة
 موقف التشريع والقضاء الجزائريين من بداية مسؤولية الناقل البحري: -2
 موقف التشريع الجزائري من بداية مسؤولية الناقل البحري: -أ

ترتبط بداية المسؤولية للناقل البحري التي تضم التقنين البحري أحكامها في المواد 
لية مهمة وأساسية تتمثل في تسليم إياها في الزمان والمكان المحددان ، بعم812إلى  801

ن لم تحدد في العقد وفقا لأعراف الميناء، أما فترة النقل  في عقد النقل البحري للبضائع وا 

                                           
 . 194أمينة بورطال، مرجع سابق، ص -1
 .325مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص -2
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واعتبرت الفترة من الاستلام  من التقنين البحري  802إلى  339البحري فتحكمها المواد من 
 قل البحري وتنفيذه في عملية الاستلام ذات شقين:والتسليم تدخل في عقد الن

 بحيث يعتبر الناقل قد تسلم البضاعة من الوقت الذي توضع فيه شق مادي :
تحت تصرفه أو تصرف وكلائه وكان في مقدوره ممارسة حقه في فحص البضاعة بنفسه أو 

 .1ن البضاعةعن طريق ممثليه والتأكد من كونها مطابقة للبيانات التي قدمها الشاحن ع
 يتمثل في اصدار الناقل لوثيقة الشحن وتسليمها للشاحن أو ممثله شق قانوني :

بهوية الأطراف والبضائع الواجب نقلها  2القانوني بناء على طلبه، وتتضمن الوثيقة قيودا
 .3الرحلة الواجب اتمامها وأجرة الحمولة الواجب دفعها وعناصر

على الفترة الزمنية التي تسري خلالها أحكام  4ري من التقنين البح 802نصت المادة 
 الناقل وعبر عنها ب "منذ تكفله" إلى غاية تسليمها للمرسل إليه أو ممثله القانوني.مسؤولية 

إلا أنه بالرجوع إلى أحكام الباب الخامس من التقنين البحري الخاص بالنشاطات 
ة، أصبحت هذه الأخيرة تقوم بعمليات المينائية، وخلق المؤسسة المكلفة بالمناولة المينائي

الشحن والرص والتفريغ التي كانت في الأصل من اختصاصات الناقل البحري وبالتالي ترتب 
 .5على ذلك تضييق المجال الزمني لمسؤولية الناقل البحري 

                                           
، منشأة المعارف، الإسكندرية، لسنة 1990لسنة  8كمال حمدي، مسؤولية الناقل البحري في قانون التجارة البحرية رقم  -1

 .41، ص1995
وثيقة الشحن لإثبات على استلام الناقل للبضائع التي ذكرت فيها  : "تشكلمعدل ومتمم 80-76من الأمر  749المادة  -2

 بقصد نقلها عن طريق البحر وتعتبر أيضا كسند لحيازة البضائع واستلامها.
سليم بودليو، "بداية مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة التي تسلمها في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية"، مجلة  -3

 . 75، ص2017المجلد أ، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة،  48انية، عدد العلوم الإنس
 https://www.asjp.cerist.dz/en/dounArticle/23/28/3/89267متاح على الموقع: 

ى: يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق علمعدل ومتمم  80-76من الأمر  802تنص المادة  -4
 البضاعة منذ تكلفه بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه أو إلى ممثله القانوني، باستثناء الحالات المدرجة في المادة التالية. 

 . 68أمين خلفي، مرجع السابق، ص -5

https://www.asjp.cerist.dz/en/dounArticle/23/28/3/89267
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ويقصد بتكفل الناقل بالبضائع استلامه إياها من الشاحن أو ممثله أو اخذها على 
فإذن يتحدد المجال الزمني لمسؤولية  ،1من التقنين البحري  1فقرة  739ة عاتقه حسب الماد

الناقل البحري التي نظم القانون أحكامها من استلام الناقل البحري البضائع في ميناء الشحن 
إلى حين تسليمها لصاحب الحق فيها في ميناء التفريغ، مما لا شك فيه يكون الناقل مسؤولا 

 .2ائع من أضرارعما يحدث خلالها للبض
 موقف القضاء الجزائري من بداية مسؤولية الناقل البحري للبضائع: -ب

أيدت المحكمة العليا ما جاء به المتقنين البحري، من خلال قرارها الصادر بتاريخ 
حيث جاء فيه أنه من المقرر قانونا أن الناقل البحري  113345ملف رقم  16/05/1995

ضرار التي تلحق بالبضاعة منذ تكلفه بها حتى تسليمها إلى يعد مسؤولا عن الخسائر والأ
ري ــمن التقنين البح 780، 879، 739، 802واد ــرارهم إلى المــه مستندين في قــل إليــلمرسا

 .3وأن الأضرار التي تمت أثناء التفريغ يكون الناقل مسؤولا عنها ما لم تسلم إلى المرسل إليه
 اقل البحري للبضائعثانيا: انتهاء مسؤولية الن

( 1حدد المشرع في التقنين البحري طريقة انتهاء مسؤولية الناقل البحري للبضائع )
 (. 2وللقضاء أيضا موقف آخر )

 الجزائري من انتهاء مسؤولية الناقل البحري للبضائع:موقف التشريع  -1
ملية يختلف مفهوم تسليم البضاعة في بداية عقد النقل البحري عن نهايته فهو ع

 قانونية ذات شقين:
 .أولهما قيام الناقل أو ممثله بوضع البضاعة تحت تصرف صاحب الحق في استلامها 

                                           
على: يبدأ عقد النقل البحري بمجرد أخذ الناقل ومتمم معدل  80-76الفقرة الأولى من الأمر  739تنص المادة  -1

 البضاعة وينتهي بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو إلى المرسل إليه أو إلى ممثله القانوني.
 .112كميلة أعراب، تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، مرجع سابق، ص -2
، الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية، عدد 113345، ملف رقم 16/05/1995مة العليا بتاريخ قرار المحك -3

، متاح على الموقع: 802، ص1999خاص، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 
https://www.droit.mjustice.dz/sites/défautfiles/pdf_magasin/1999_commerce.pdf 

https://www.droit.mjustice.dz/sites/défautfiles/pdf_magasin/1999_commerce.pdf
https://www.droit.mjustice.dz/sites/défautfiles/pdf_magasin/1999_commerce.pdf
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 1وثانيهما قبول هذا الأخير استلام البضاعة من الأول. 
فالتسليم إذن هو العملية القانونية المتممة والمنهية لعقد النقل البحري للبضائع، الذي 

 اقل البحري عن البضاعة التي كلف بنقلها. تنتهي معه تبعا مسؤولية الن
الواقع أن التسليم المقصود الذي ينهي عقد النقل البحري هو التسليم بالمعنى القانوني 

 ويتكون من عدة عمليات:
  وضع البضاعة في حيازة المرسل إليه أو بعبارة أخرى التسليم المادي الذي يتم بوضع

 البضاعة في حيازة المرسل إليه.
 سند الشحن ول البضاعة إلى المرسل إليه والتحقق منها، يسلم هذا الأخير الناقل عند وص      

 .2مؤشرا عليه بما يفيد التخلص أو أي مخالصة أخرى 
ويلعب المرسل إليه دورا مهما في انهاء نقد النقل البحري للبضائع ومعه مسؤولية 

 :3الناقل البحري في الحالات التالية
 إليه أو ممثله القانوني لتسلم البضاعة: حالة تقدم المرسل -أ

وكيل السفينة حيث يمكنه القيام بالعمليات  للمرسل إليه القانوني قد يكون الممثل
من التقنين البحري، وقد يكون وكيل الحمولة حسب ما  610المرتبطة بالسفينة حسب المادة 

 من التقنين البحري. 621نصت عليه المادة 
 أو حضوره: سل إليه استلام البضاعةحالة عدم قبول المر  -ب

من التقنين البحري على أنه: "إذا لم يتقدم المرسل إليه لاستلام  793لقد نصت المادة 
البضاعة أو رفض استلامها أو كان غير معروف يودع الناقل البضاعة في المستودع في 

                                           
سليم بودليو،" نهاية مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة المنقولة بحرا في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية"، جامعة  -1

  . متاح على الموقع:304، ص2016جلد ب، ديسمبر ، الم46الاخوة منتوري، قسنطينة، مجلة العلوم الإنسانية، 

https//www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/89135 
شيهاب عينونة، التزامات الشاحن على ضوء المعاهدات الدولية الخاصة بالنقل البحري للبضائع، مذكرة لنيل شهادة  -2

 . 120، ص2012/2013الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة وهران، 
سليم بودليو، نهاية مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة المنقولة بحرا في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، مرجع  -3

 . 305سابق، ص
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والمرسل إليه إن مكان أمين على نفقة وتبعة المرسل إليه ويقوم فورا بإعلام الشاحن بذلك 
 كان معروفا".

من خلال هذا النص يتضح أن الناقل في حالة التسليم غير العادية الناتجة عن 
تماطل المرسل إليه أو ممثله القانوني أجاز له ايداعها في المستودعات، وهنا تنتهي مسؤولية 

لبضاعة لا الناقل البحري من تاريخ إيداع البضاعة في المستودعات بعد تأكده من حالة ا
 يتحمل المسؤولية فيما بعد.

 موقف القضاء من نهاية مسؤولية الناقل البحري للبضائع: -2
جرت المحاكم والمجالس القضائية في الجزائر على عدم التفرقة بين ما يسمى التفريغ 

مة ثوبين التسليم، باعتباره تصرف قانوني تنتهي بموجبه التزامات الناقل البحري ومن 
عن البضاعة، فكثيرة هي الملفات التي فصلت فيها هذه الهيئات وخلطت بين سؤوليته م

 .1المفهومين
إيصال مثل هذه القرارات نذكر منها إقرارها ي لقد كان للمحكمة العليا دورا كبيرا ف

بانتهاء مسؤولية الناقل البحري عند تسليم البضاعة إلى المرسل إليه وقبوله لها في قرارها 
17/01/1994المؤرخ في 

الذي يقضي بانتهاء  26/05/1998، وقرارها المؤرخ في 2
مسؤولية الناقل البحري عند تسليم البضاعة إلى المرسل إليه الذي يحق له الرجوع على 

 .3مؤسسة الميناء
 
 

                                           
سليم بودليو، نهاية مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة المنقولة بحرا في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، مرجع  -1

 .304سابق، ص
، المجلة القضائية 112383، ملف رقم 17/01/1994أنظر: قرار المحكمة العليا )الغرفة التجارية والبحرية( بتاريخ  -2

t.mjustice.dz/sites/défaut/files/pdfhttps://droi-، متاح على الموقع: 132، ص1994العدد الثالث، 

magasin/1994_3pdf. 
، المجلة القضائية 168786، ملف رقم 26/05/1998أنظر: قرار المحكمة العليا )الغرفة التجارية والبحرية( بتاريخ  -3

https://droit.mjustice.dz/sites/défaut/files/pdf-، متاح على الموقع:  211، ص2001العدد الثاني، الجزائر، 

magasin/1994_3pdf 

https://droit.mjustice.dz/sites/défaut/files/pdf-magasin/1994_3pdf
https://droit.mjustice.dz/sites/défaut/files/pdf-magasin/1994_3pdf
https://droit.mjustice.dz/sites/défaut/files/pdf-magasin/1994_3pdf
https://droit.mjustice.dz/sites/défaut/files/pdf-magasin/1994_3pdf
https://droit.mjustice.dz/sites/défaut/files/pdf-magasin/1994_3pdf
https://droit.mjustice.dz/sites/défaut/files/pdf-magasin/1994_3pdf
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 المبحث الثاني
 خصوصية الأحكام الموضوعية لمسؤولية الناقل البحري للبضائع

وعية لمسؤولية الناقل البحري للبضائع في أنه على تكمن خصوصية الأحكام الموض
من التقنين البحري لم  802في المادة  1الرغم من قيام المسؤولية وتحققها في الحالات الواردة

منح الناقل البحري المشرع تكن سوى تطبيق للقواعد العامة في المسؤولية العقدية، إلا أن 
الاعفاء من المسؤولية )المطلب الأول( حسب للبضائع فرصة اسقاطها وهذا بتحديد حالات 

من التقينين البحري إضافة إلى المسؤولية المحدودة للناقل البحري  803ما جاءت به المادة 
 للبضائع )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول
 حالات الاعفاء من مسؤولية الناقل البحري للبضائع

ها بإعفاء الناقل من المسؤولية في آخر فقرة ل من التقنين البحري  802سمحت المادة 
التي يستنبط منها حالات قانونية للإعفاء التقنين البحري  من 803وفقا لما عددته المادة 

 تتراوح بين العامة والخاصة )الفرع الأول(، وأخرى اتفاقية )الفرع الثاني(.
 الفرع الأول

 2حالات الاعفاء القانوني من المسؤولية
قانون البحري الجزائري وهي تعفي الناقل البحري للبضائع حالات الاعفاء مصدرها ال

من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر الذي أصاب البضاعة ناشئ عن أحد الأسباب التي 
 ق ب كما يلي:  803عددتها المادة 

                                           
أنظر العنصر السابق الوارد تحت عنوان الفرع الأول: النطاق المادي لمسؤولية الناقل البحري للبضائع من المطلب  -1

 يام مسؤولية الناقل البحري للبضائع.الثاني للمبحث الأول، نجد تعداد حالات ق
حالة واردة على سبيل الحصر، إلا أن الحالة الأخيرة  12تتمثل حالات الاعفاء القانونية في القانون البحري الجزائري ب -2

 حالة في معاهدة بروكسل الدولية. 17تفتح مجالا لإدخال حالات أخرى، بينما نجدها 
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  -دراسة مقارنة–ز القانوني لأطراف عقد النقل البحري : شهرزاد بن الصغير، المركنقلا عن

 .  191، ص07/04/2021في العلوم، تخصص: قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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حالة عدم الصلاحية الملاحية للسفينة عندما يقدم الناقل الدليل على أنه قام  -أ"
 أعلاه. 604لمادة بواجباته المبينة في ا

الأخطاء الملاحية التي يرتكبها الربان أو المرشد أو المندوبون البحريون الآخرون  -ب
 عن الناقل.

 الحريق، إلا إذا كان مسببا من فعل أو خطأ الناقل. -ج
 أخطار وحوادث البحر، أو المياه الأخرى الصالحة للملاحة. -د
 القوة القاهرة. -هـ
عاقته كليا أو إ لمستودعات أو المصانع في وجه العمل أو الإضرابات وا غلاق ا -و

 جزئيا مهما كانت الأسباب.
عيب خفي، أو طبيعة خاصة أو عيب ذاتي للبضائع أو نقص البضاعة أثناء  -ز

 السفر.
 أخطار الشاحن، ولا سيما التحزيم أو تكييف أو تعليم البضائع. -ح
 م الكافي.عيب خفي للسفينة لم يظهر بالرغم من الاهتما -ط
 انقاد حياة الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك. -ي
 الأفعال المسببة لحادث لا ينسب للناقل. -ك
أي سبب آخر لا يمكن أن يكون الناقل أو من ينوب عنه مسؤولا عنه وذلك عندما  -ل

ية، وأنهم يقدم الناقل الدليل بأن الخطأ أو الضرر لم يكن سببه شخصيا أو بسبب مندوب
 ."لم يسهموا في الخسارة أو الضرر

من هنا يمكن تقسيم هذه الإعفاءات هي الأخرى إلى إعفاءات تعود لأسباب عامة 
عفاء هذه هي نفسها الواردة في اتفاقية بروكسل عن تعداد حالات لإوأخرى خاصة، وحالات ا

 . 1أكثر
 

                                           
1
- Article 4 Convention de Bruxelles du 25 aout 1924, Op,cit.  
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 أولا: الأسباب العامة للإعفاء من المسؤولية
حيث للإعفاء من المسؤولية في التقنين البحري الجزائري،  ةب العاماسبالأ تورد

والتي ، 1الذي يقطع الرابطة السببية في عناصر المسؤولية كون بإثبات السبب الأجنبي،ت
 .أخرى مرتبطة بالملاحة البحريةو  تتمثل في حالات إعفاء مرتبطة بالسفينة

 حالات اعفاء مرتبطة بالسفينة: -1
 .عدم صلاحية السفينة للملاحة وكذا وجود عيب خفي فيها أساسا في تتمثل

 عدم صلاحية السفينة للملاحة: -أ
تزام ببذل الهمة أو العناية الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة عند لإلعلى الناقل ا

)أ( من  1فقرة  3بحارها، ولا يمتد هذا الالتزام بعد الإبحار وأثناء الرحلة حسب المادة إلحظة 
ذا حدث وأصبحت غير 2من التقنين البحري فقرة )أ(  770اقية بروكسل وكذلك المادة اتف ، وا 

صالحة للملاحة بعد الإبحار فلا يسأل الناقل عن الهلاك أو التلف اللاحق بالبضاعة وهذا 
 .3من اتفاقية بروكسل 1فقرة  4ما نصت عليه المادة 

معاهدة بروكسل فيما يخص يتضح أن القانون الجزائري اشترك في نفس المبدأ مع 
 عدم صلاحية السفينة كمبدأ لإعفاء الناقل البحري من المسؤولية بضرورة توافر شرطين:

 .عدم صلاحية السفينة قبل أو عند بدء الرحلة البحرية 
  .الالتزام ببدل العناية اللازمة لوضع السفينة في حالة صالحة للملاحة منذ بدء الرحلة 

ة السفينة للملاحة يساهم في تنفيذ مضمون عقد النقل لابد من توضيح أن صلاحي
البحري كما هو مبين بوثيقة الشحن التي سلمت للشاحن من قبل الناقل، مما يجعله ملتزما 

                                           
 .109، مرجع سابق، صأمين خلفي -1
المعدل والمتمم: "يتعين على الناقل قبل بدء الرحلة، السهر على العناية  80 -76من الأمر رقم  770تنص المادة  -2

فقرة أ من ق ب مع  803هو نفس الحكم الوارد في المادة  اللازمة بما يلي: "وضع السفينة في حالة صالحة للملاحة".
ق ب لأنها المادة التي تحدد وتضبط مفهوم  770حالة كان سويا أن تكون لنص المادة هذه الإ 604إحالة إلى المادة 

 الصلاحية للملاحة.
 .94حياة شتوان، مرجع سابق، ص -3



 :                                           أحكام مسؤولية الناقل البحري في عقد النقل البحري للبضائعالأولالفصل 

  

- 31 - 

بصلاحية السفينة طوال فترة الرحلة، والصلاحية الملاحية تتعلق أساسا باستغلال السفينة من 
 .1الوجهة الملاحية وكذلك التجارية

لصلاحية من الوجهة الملاحية تعني قدرة السفينة على خوض البحر حيث أن ا
 صلاحية السفينة من الوجهة التجاريةأما  ،ومواجهة مخاطر الملاحة، تتعلق بوظائف السفينة

تعني أن السفينة مهيأة بعناية لتلقي البضاعة ونقلها بأمان إلى الميناء المتفق عليه وفق وثيقة 
عقد النقل البحري، أي أنها تتعلق باستعمال السفينة )أي الغرض  الشحن مما يؤدي إلى تنفيذ

 .2الذي وضعت لأجله(
وليتخلص الناقل البحري من مسؤوليته تجاه السفينة عليه أن يثبت أنه قدم الاهتمام 

 .3الكافي بالسفينة قبل بدء الرحلة لتكون السفينة صالحة للملاحة
 العيب الخفي بالسفينة: -ب

اليقظة المعقولة للناقل، أو كما أشار إليه  خفي، العيب الذي لا تكشفهيقصد بالعيب ال
 .4الاهتمام الكافي من التقنين البحري " ط " فقرة 803المشرع الجزائري في المادة 

ولكي يعفي الناقل نفسه من المسؤولية يجب أن يؤخذ بالاعتبار سببين رئيسيين أيضا 
جهة وكذا اليقظة أو الاهتمام الكافي من قبل الناقل  كالتعقيدات التقنية في السفن الحديثة من

أو من قبل  Veritasبالنسبة للشهادات يتم الحصول عليها من مكتب اما من جهة أخرى، 
La Société Lloyd’s

5.  
 

                                           
 . 177، ص2014محمود شحماط، الموجز في القانون البحري الجزائري، د ط، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  -1

2
- Boukhatmi F," L’affrètement au voyage en droit Algérien et dant la pratique", Revue droit 

des transports et des activités porturaires ,université Oran 2, Volume III/N°01, 2016,P183 

www.https://asjp.cerist.dz/en/downArticle/164/3/1/126684.   
3
- Abdelkarim Kouka, Le contrat de transport maritine de marchandise en France et en tunise, 

Théories et pratiques, Thése de doctorat en droit, université Panthéon- Assas (pariseII), 04 

octobre 2011, P226. 

www.https://dossas u-paris2.fr.    
 .281علي البارودي، هاني دويدار، القانون البحري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، د ت ن، ص -4

5
- Fetze Kamdem, La responsabilité du transporteur maritine au niveau international : une 

échec d’uniformisation juridique, Les cachiers de droit, volume 41 numéro 4, Faculté de droit 

de l’Université Laval, 2000, P731. 

http://www.https/dossas%20u-paris2.fr
http://www.https/asjp.cerist.dz/en/downArticle/164/3/1/126684
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 حالات الاعفاء من مسؤولية الناقل البحري للبضائع المرتبطة بالملاحة البحرية: -2
ذا أخطار وحوادث البحر بالإضافة إلى إنقاد حياة وكتتمثل في الأخطاء الملاحية 

 .الأموال في البحرو  الأشخاص
 :لاحيةالأخطاء الم -أ

في الأخطاء الملاحية التي يرتكبها الربان أو المرشد أو  تنحصر هذه الأخطاء
ويقصد  .1من التقنين البحري  803المستخدمون البحريون الواردة في الفقرة ب من المادة 

 ةطحي الخطأ الفني الذي يرتبط بقيادة السفينة أي مجموعة الأخطاء المرتببالخطأ الملا
 .2بالملاحة أو بتسيير السفينة

ع على و المتب ؤولية خروج عن القواعد العامة فييتضح أن هذا الاعفاء من المس
، وذلك أن الربان هو المسؤول 3من التقنين المدني 136أعمال تابعه الواردة في المادة 

من التقنين البحري التي تنص على أنه: "يعتبر الربان  592وهذا طبقا لنص المادة  الوحيد،
 لتي تمر بهــا وفي أماكــن الرسو..."اه اــركات السفينة في الميــؤول الوحيد عن سير وحــالمس

ق ب أن الناقل لا يعفى من المسؤولية  803كما يستنتج بمفهوم المخالفة من الفقرة ب للمادة 
 خطاء التجارية.عن الأ

 أخطار وحوادث البحر أو المياه الأخرى الصالحة للملاحة: -ب
تعد العواصف القوية والأعاصير حوادث بحرية تعفي الناقل من المسؤولية )المادة 

(، ويشترط أن لا يكون الناقل أو تابعيه قد تقاعسوا في من التقنين البحري  الفقرة "ب" 803

                                           
( من معاهدة بروكسل: "لا يسأل الناقل عن الهلاك أو التلف الناتج 2فقرة ) 4أنظر في ذلك أيضا ما جاء في المادة  -1

 أ الربان أو البحار أو المرشد أو مستخدمي الناقل الملاحية في إدارة السفينة". عن أعمال أو خط
 . 193، مرجع سابق، ص-دراسة مقارنة–شهرزاد بن الصغير، المركز القانوني لأطراف عقد النقل البحري  -2
مية ني، الجريدة الرسالمتضمن القانون المد 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  136جاء في المادة  -3

، المعدل والمتمم: "يكون المتبرع مسؤولا عن الضرر الذي 1975سبتمبر  30في  مؤرخ 78للجمهورية الجزائرية، عدد 
يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفة أو بسببها أو بمناسبتها، وتتحقق علاقة التبعية ولو لم 

 اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبرع". يكن المتبرع حرا في 
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خطار البحرية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وسلامة أداء مهامهم في تجنب هذه الأ
 .1البضاعة

إلى اعتبار أن العاصفة لا تعد قوة قاهرة في فصل الشتاء العليا وقد ذهبت المحكمة 
 . 2فهي تختلف باختلاف الفصل الذي تبحر فيه السفينة

 انقاد حياة الأشخاص أو الأموال في البحر أو محاولة في ذلك: -ج
عفاء الناقل من المسؤولية كلما كان الضرر يجد سببه في الإنقاذ إ رع قرر المش

والمساعدة البحرية للأشخاص والأموال في البحر، وقد نص على ذلك في الفقرة "ي" من 
، والملاحظ عند استقراء أحكام القانون البحري أن المشرع قبل إدراج 3ق ب 803المادة 

ل من المسؤولية، جعله التزاما قانونيا على الربان ورد عفاء الناقإ الإنقاذ البحري ضمن حالات 
الأول من  النص عليه في الكتاب الأول من التقنين البحري، في القسم الثالث من الباب

، ويتعلق خصوصا بإنقاذ الأشخاص حيث اعتبره مسألة منه 375إلى المادة 332المادة 
 .4رتب المشرع لهما نفس الأثر اجبارية بينما انقاذ الأموال مسألة اختيارية ومع ذلك

 عفاء من مسؤولية الناقل البحري للبضائع المتعلقة بخطأ الغير:حالات الإ -3
عفاء من المسؤولية، أن ينص يشترط في خطأ الغير، والذي يعتبر من حالات الإ

عليه القانون وأن لا يكون هذا الغير من قبل الأشخاص الذين يكون المدعى عليه )الناقل( 
 .5لا عنهممسؤو 

أعفى المشرع الناقل البحري عن أخطائهم الملاحية وهم  فقدبالنسبة للتابعين البحريين 
الربان، المرشد، والمندوبون البحريون الآخرون للناقل، ويمثلون طاقم السفينة، والملاحظة أنه 

                                           
 .283مراد بسعيد، مرجع سابق، ص -1
، منشور بالمجلة 73657، ملف رقم 02/06/1991أنظر: قرار المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية مؤرخ في  -2

 ، متاح على الموقع:108، ص1993بوية، القضائية للمحكمة العليا، العدد الثاني، الديوان الوطني للأشغال التر 
https://www.droit.mjustice.dz/sites/défaut/files/pdf.magasin/1993_2pdf. 

 .من اتفاقية بروكسل 2وهي نفسها الوارد في المادة الرابعة فقرة  -3
 Article 4 Convention de Bruxelles du 25 aout 1924, Op,cit 

 المعدل والمتمم. 80-76الفقرة الثانية من الأمر رقم  775والمادة  803أنظر في ذلك: المادة  -4
 .198دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص–شهرزاد بن الصغير، المركز القانوني لأطراف عقد النقل البحري  -5

https://www.droit.mjustice.dz/sites/défaut/files/pdf.magasin/1993_2pdf
https://www.droit.mjustice.dz/sites/défaut/files/pdf.magasin/1993_2pdf
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خدمة يندرج تحت عبارة المندوبون الآخرون للناقل، الضابط البحارة والأشخاص العاملين في 
 . 1السفينة

 عفاء من مسؤولية الناقل البحري للبضائع المتعلقة بالبضاعة:حالات الإ -4
 العيب الذاتي للبضاعة: -أ

يعرف العيب الذاتي للبضاعة أنه ليس فقط ذلك التطور الطبيعي للضرر الذي كان 
نما هو ذلك العامل غير في ظاهر العادي وغير ال موجودا في البضاعة أثناء شحنها، وا 

البضاعة العادية والسليمة أثناء عملية الشحن مقارنة بنفس البضاعة ونفس الاستعمال 
 .2التجاري الموجهة إليه

كل الطرق بأن يقيم الدليل على عيب البضاعة  يهعلليعفي الناقل نفسه من المسؤولية 
من نتائج عيب البضاعة  ءعفايرجع سبب الإ، و ولو كان سند الشحن خاليا من كل تحفظ

فقرة  4وفي أغلب الأحيان إلى خطأ الشاحن، وهناك حالات أخرى أشارت إليها المادة كذلك 
من اتفاقية بروكسل كالإكراه والحجز القضائي والحجز الصحي لم يتعرض لها المشرع  2

 .3الجزائري 
 نقص البضاعة أثناء السفر: -ب

 Renéقيهيسمى نقص البضاعة أثناء السفر بعجز الطريق، ويعرف كل من الف

Rodier  والفقيهEmmanuel du Ponta vice  عجز الطريق على أنه ذلك النقص في
 .4وزن البضاعة أو حجمها، الناشئ فقط عن الرحلة البحرية

 
                                           

، الإسعاف البحري في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في أسماء حريز -1
 . 68، ص2009، 2القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة وهران 

ية سببين قانونيين لإعفاء الناقل من المسؤولية"، المجلة الجزائر –سعيد دالع،" العيب الذاتي للبضاعة وعجز الطريق  -2
 . 221، ص2018للقانون البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العدد السابع، 

 https://www.asjp.ceriat.dz/en/article/85083متاح على الموقع: 
قدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم محمد دمانة، دفع المسؤولية المدنية للناقل، رسالة م -3

 . 51، ص2011-2010السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .230سعيد دالع، مرجع سابق، ص -4

https://www.asjp.ceriat.dz/en/article/85083
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 أخطاء الشاحن: -ج
أمثلة لأخطاء الشاحن المتعلقة  من التقنين البحري  803أوردت الفقرة ج من المادة 
 يف أو تعليم البضائع.بالبضاعة لا سيما التحزيم أو تكي

كان بخطأ من ، أن ما أصاب البضاعة من تلف أو هلاك أو تلفالناقل إذا أثبت 
يستفيد  هولا شك أن عليه،لا مسؤولية ف الشاحن نفسه، وعلى الأقل أن يقدم الدليل على ذلك،

 .1في هذا الصدد من التحفظات الكتابية المثبتة بسند الشحن
 ستثنائية:ما يعتبر من الحوادث الا -5

من التقنين البحري في  803مثلما أوردته المادة  ستثنائيةالاما يعتبر من الحوادث 
لمستودعات أو المصانع في وجه العمل أو إعاقته كليا أو لإضرابات وا غلاق  من الفقرة "و"

 .جزئيا مهما كانت الأسباب، وما أوردته الفقرة "هـ" من نفس المادة معبرة عنها بالقوة القاهرة
 ضراب:إعفاء الناقل من المسؤولية بسبب الإ -أ

اعتبر المشرع الجزائري أن أي وقف أو أي عائق سببا من أسباب الاعفاء ولو كان 
ضراب الجزئي بهذا النص مواجهة مختلف الوسائل التي جزئيا ولقد كانت الغاية شمول الإ

جزئي تمتد آثاره بالتدرج إذا والتي تقتصر في البداية على إضراب  ،تلجأ إليها نقابات العمال
 اقتضى الأمر حتى يصبح عاما.

إذا كان بإمكان الناقل تنفيذ العقد مع بذل تضحيات استثنائية فإنه لا يعفى من 
ذا أراد اعفاء نفسه  وعلاقة السببية بينهما وبين  الإضراب اأن يثبت وقوع هذعليه المسؤولية وا 

 .2الضرر

 ناقل من المسؤولية:القوة القاهرة كسبب لإعفاء ال -ب
القوة القاهرة هي حادث لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه وليس للناقل دخل فيه، يجعل 

 . 3التزام النقل مستحيلا
                                           

 .118نسيمة أمال حفيري، مرجع سابق، ص -1
 .59-58صص.محمد دمانة، مرجع سابق،  -2
 .179علي البارودي، مرجع سابق، ص -3
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التشريع البحري القوة القاهرة حالة مستثناة من مسؤولية الناقل في عقد النقل جعل 
وكذا المادة  1واعد العامةالقجعلها سببا عاما لرفع المسؤولية وهذا ما أكدته  كماالبحري، 

 .2فقرة "هـ" من التقنين البحري  803
بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية نجدها عرفت القوة القاهرة 
حيث جاء في مضمون القرار: "حيث أن التعريف القانوني للقوة القاهرة هو أنه حدث تسبب 

ا الأخير أن يتجنبها ولو أن يتحكم فيها كما تتميز فيه قوة تفوق الإنسان، حيث لا يستطيع هذ
 .3القوة القاهرة بعدم قدرة الإنسان على توقعها

ف أعلاه للقوة القاهرة ضرورة اتباع أربعة شروط حتى يكتسب ييستنتج من التعار 
الظرف صفة القوة القاهرة كسبب لإعفاء الناقل البحري من المسؤولية وهي: أن يكون غير 

ل، وغير ممكن الدفع، وأن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، وألا يكون هناك يد متوقع الحصو 
 أو خطأ من جانب الناقل البحري للبضائع.

رونا و على جائحة ك فإسقاط هذه الشروط الواجب توافرها في القوة القاهرة
COVID19 يتبين أنها ظرف يستحيل توقعه من طرف الأطراف المتعاقدة في عقد النقل ،

ي، مع عدم إمكانية الناقل البحري الملتزم بتنفيذ عملية النقل في الميعاد المتفق عليه البحر 
من دفعه أو مقاومته خاصة بعد اتخاذ الدول ومن بينها الجزائر قرارات بإيقاف العديد من 
النشاطات من بينها تقييد حركة التجارة والنقل بين البلدان في حدود معينة ما جعل الناقل 

                                           
: "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه معدل ومتمم 58-75من الأمر  127تنص المادة  -1

 كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر....". 
في المادة السابقة  المعدل والمتمم : "يعفى الناقل من المسؤولية المذكورة 80-76فقرة "ه" من الأمر  803تنص المادة  -2

 هـ القوة القاهرة ". -إذا كانت الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضاعة ناشئة أو ناتجة مما يلي: 
، منشور بالمجلة 65.920، ملف رقم 1990جوان  11أنظر: قرار المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، مؤرخ في  -3

 .  متاح على الموقع: 90، ص1991د د ن،  القضائية للمحكمة العليا، العدد الثاني،
https://www.droit.mjustice.dz/sites/défaut/files/pdf.magasin/ 

https://www.droit.mjustice.dz/sites/défaut/files/pdf.magasin/
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ضف إلى ذلك أن هذا الظرف هو ظرف خارج عن إرادة أطراف عقد أحالة التنفيذ، أمام است
 .1النقل البحري وليس للناقل يد فيه

 ثانيا: الحالات الخاصة لإعفاء الناقل من المسؤولية
يقصد بالأسباب الخاصة للإعفاء من المسؤولية الأسباب التي يمكن للناقل أن يطلب 

لأضرار التي ألحقت بالبضاعة، بإثبات أنه قد اتخذ هو على أساسها دفع مسؤوليته عن ا
شخصيا أو مستخدميه جميع ما كان من المعول اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته 

وتصبح بذلك مسؤولية الناقل البحري مسؤولية سببية تعرض لها التقنين  2(يسير)أي بإثبات 
خطأ الناقل أو مندوبيه مع سبب آخر  منه، وتتحقق في حالة تلاقي 804البحري في المادة 

مساعد على الخسائر والأضرار للبضائع فيكون الناقل مسؤولا نسبيا ويجب عليه إثبات عدم 
 .3مسؤوليته عن بقينة الخسائر والأضرار

 وتتمثل الحالات الخاصة لإعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولية فيما يلي:
 الشاحن والتصريح الكاذب من قبله: ذكر بيانات غير صحيحة من طرف -1

ذكر  هي المتعلقة بالبضاعة، الالتزامات الاساسية التي يلتزم بها الشاحن تجاه الناقل
 بشأنها صادقا. هتصريحأن يكون بيانات صحيحة و 

 ذكر بيانات غير صحيحة من طرف الشاحن: -أ
إذا أعطى ف أهم التزامات الشاحن هي تقديم بيانات صحيحة عن البضاعة المشحونة

الشاحن تصريحا كاذبا عن قيمة البضائع وهو على بينة من أمرها فلا يتعرض الناقل لأي 

                                           
البحري المسؤولية"، حوليات جامعة  قوة قاهرة لابراء الناقل 19إيمان خلادي، مراد بسعيد، "مدى اعتبار جائحة كوفيد  -1

-286ص.، ص2020، جويلية 19، جامعة بن يوسف بن خدة، عدد خاص : القانون وجائحة كوفيد 34، المجلد 1الجزائر
 553/21/83774https://www.asjp.cerist.dz/en/article/ . متاح على الموقع:287

 .124أمين خلفي، مرجع سابق، ص -2
أحمد مدني، "مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل"، جامعة أبي  -3

  .  متاح على الموقع:211، ص2015بكر بلقايد، تلمسان، العدد الثالث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/553/21/83774 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/553/21/83774
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/553/21/83774
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مسؤولية من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بهذه البضاعة فكأن الجزاء على كذب الشاحن 
 . 1هو اعفاء الناقل من المسؤولية تماما وينطبق هذا الجزاء على نحو مطلق

805لحالة في البداية في نص المادة ذكر المشرع هذه ا
من التقنين البحري ضمن  2

مشددة على خطأ الشاحن  810الحالات المحددة للمسؤولية الناقل، جاءت بعدها المادة 
 .805ومقيدة لأحكام المادة 

 التصريح الكاذب للشاحن: -ب
لتصريح من التقنين البحري الناقل البحري من المسؤولية في حالة ا 810أعفت المادة 

الكاذب للشاحن، حيث نصت على أنه: "لا يعد الناقل مسؤولا عن الخسارة أو الضرر 
المسبب للبضائع أو ما يتبعها إذا ارتكب الشاحن بتعمد تصريحا كاذبا بشأن نوعها أو قيمتها 

 في وثيقة الشحن أو وثيقة أخرى مؤيدة للنقل". 
 نقل البضاعة على السطح: -2

ية الشحن على السطح إلا إذا تم الاتفاق في نطاق الحالات لا يتم الاعتراف بشرع
لا  القانونية والاتفاقية المحددة في القانون البحري مع احترام الناقل لكافة الإجراءات الشكلية وا 

وحرم من حالات الإعفاء ولو بوقوع حادث بحري باعتباره ضامن إيصال  تهقامت مسؤولي
لناقل البحري عن الضرر الذي ينتج من نقل البضائع البضائع سليمة، ولا تقوم مسؤولية ا

 الثانيةفقرة  774وفق ما قضت به المادة  3على السطح، إذا حدث اتفاق بينه وبين الشاحن
 .من التقنين البحري 

 

                                           
 . 271علي البارودي، مرجع سابق، ص -1
قبل  المعدل والمتمم: "إذ لم يصرح الشاحن وممثله بطبيعة أو قيمة البضائع 80-76من الأمر رقم  805تنص المادة  -2

شحنها على السفينة ولم يدون هذا التصريح في وثيقة الشحن أو اية وثيقة نقل أخرى مماثلة فلا يعد الناقل مسؤولا عن 
 الخسائر والأضرار التي تصيب البضائع...". 

والنقل أمينة بورطال، "إشكالية الشحن على سطح السفينة في قانون النقل البحري"، مجلة الجزائرية للقانون البحري  -3
 . متاح على الموقع:191، ص2017جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العدد الخامس، 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/81037 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/81037
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/81037
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 نقل الحيوانات الحية: -3
شتراط افيجوز للناقل  من التقنين البحري  812ذكرها المشرع في الفقرة "ب" من المادة 

في الفترة الممتدة من تسلم الناقل  عن نقل الحيوانات الحية نفسه من المسؤولية ءاإعف
 .تكريسا لمبدأ حرية التعاقد وهذا، ليهإلى المرسل إالبضاعة من الشاحن إلى غاية تسليمها 

 الفرع الثاني
 حالات الإعفاء الاتفاقي للناقل البحري من المسؤولية

البحري للبضائع الواردة في التقنين البحري تعد  جل القواعد المتعلقة بمسؤولية الناقل
قواعد آمرة لا يجوز لأطراف عقد النقل البحري مخالفتها إلا ما أجازه القانون، وعلى ذلك 
تنقسم حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولية الاتفاقية إلى حالات اتفاقية باطلة )أولا( 

 وأخرى صحيحة )ثانيا(.
 لإعفاء الناقل البحري من المسؤولية ة الباطلةأولا: حالات الاتفاقي

أجاز التقنين البحري لأطراف عقد النقل البحري الاتفاق على إعفاء الناقل البحري من 
 المسؤولية في حدود مايسمح به القانون، في حالات محددة.

 : في القانون الجزائري  لإعفاء الناقل البحري من المسؤولية حالات الاتفاقية الباطلة -1
دي قاعيعد باطلا وعديم المفعول كل شرط ت من التقنين البحري  811وفقا لنص المادة 

 ثره المباشر أو غير المباشر ما يلي: أيكون هدفه أو 
 780و 773و 770ابعاد أو تحديد المسؤولية الخاصة بالناقل أو الناجمة عن المواد  -أ
 :الثاني من التقنين البحري  من الكتاب 804و 803و 802و

ق ب( وما  770هذه المواد تتعلق بالتزامات الناقل قبل السفينة وضمان صلاحيتها )
ق ب(، والمادة  773يتعلق بالتزام الناقل بتحميل ورص البضاعة وصيانتها ونقلها ودراستها )

ق ب تنص على التزام الناقل بعد وصول السفينة إلى المكان المتفق عليه فيما يخص  780
ق ب تحديد المجال الزمني لمسؤولية الناقل  802نزال. وتتضمن المادة عمليات الفك والا

البحري وحددته ابتداءا من استلام البضاعة إلى غاية تسليمها إلى صاحب الحق فيها أو 
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تتضمن حالات أو أسباب الإعفاء القانونية من مسؤولية الناقل  803ممثله القانوني، والمادة 
 ق ب.  804قل البحري في المادة وكذلك المسؤولية النسبية للنا

 كل اتفاق تعاقدي يخالف مضمون هذه المواد يعد باطلا وعديم الأثر.
أعلاه ما عدا في  805عن المبلغ الذي حدد في المادة يقل تحديد المسؤولية بمبلغ  -ب

 :808حالة ما جاء في المادة 
لغ الذي حدد في المادة عن المبيقل تحديد المسؤولية بمبلغ إذ يعتبر وفقا لهذه المادة 

شرطا باطلا ويستثني من ذلك منع الشاحن الأجنبي الذي وضعت له دولته تعويضا  805
أقل من التعويض المحدد الذي ورد في المادة الأخيرة والذي يحصل عليه من الناقل البحري 

 .1عن هلاك البضاعة أو تلفها
 منح الناقل الاستفادة من التأمين على البضائع: -ج

ا الشرط يعد بمثابة إعفاء من المسؤولية إذ أن الناقل عندما يستفيد من مبلغ التأمين هذ
الذي يدفع للمؤمن على البضاعة، فإنه يؤدي إلى تغطية مسؤوليته الناشئة عن أخطائه في 
تنفيذ العقد، حيث يعتبر في حكم إعفاء الناقل من المسؤولية ويقع بالتالي باطلا بطلانا 

 .2مطلقا
 :بروكسلاتفاقية  في لإعفاء الناقل البحري من المسؤوليةالات الاتفاقية الباطلة الح -2

إلى شروط الاتفاقية لإعفاء الناقل من  1924لقد تطرقت اتفاقية بروكسل لسنة 
المسؤولية، بحيث يعتبر كل شرط أو تعاقد أو اتفاق في عقد النقل يضعف من التزامات 

يخفض هذه المسؤولية على وجه يخالف ما هو منصوص  الناقل أو يعفيه من المسؤولية، أو
 .3عليه في هذه الاتفاقية، وعلى ذلك يعتبر باطلا، جاءت بقواعد أكثر حماية للناقل

                                           
تشديد وضرورة التشجيع على الاستثمار"، مجلة قويدر قرارية، "النظام القانوني لمسؤولية الناقل البحري للبضائع بين ال -1

. متاح 460،ص 2017القانون والعلوم السياسية، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي النعامة، العدد الاول، 
 st.dz/en/downArticle/518/3/1/78884https://www.asjp.ceriعلى الموقع: 

 دة الماجستير في القانون الأعمالسليم بودليو، عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شها -2
 . 45، ص2000-1999كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

3- Art3/2 ,Convention de Bruxelles du 25 aout 1924, Op , cit. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/518/3/1/78884
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 ثانيا: حالات الإعفاء الاتفاقي لمسؤولية الناقل البحري الصحيحة
ع من حدد المشرع الحالات التي يجوز فيها الاتفاق على إعفاء الناقل البحري للبضائ

من التقنين البحري إذ جاء فيها: "خلافا  812المسؤولية، وهي الحالات المحددة في المادة 
 و التعويض كما يلي:أللمادة السابقة يرخص بكل الشروط المتعلقة بتحديد المسؤولية 

عن المدة الواقعة ما بين استلام البضاعة من قبل الناقل لنقلها لغاية البدء بتحميلها -أ
 السفينة وحتى نهاية تفريغها ولغاية تسليمها.على متن 
 ." في نقل الحيوانات ونقل البضائع على سطح السفينة-ب

 من التقنين البحري: 812مضمون المادة  -1
من خلال المادة أعلاه يلاحظ أن المشرع سمح للناقل البحري بتحديد مسؤوليته عن 

بشحنها ثم من نهاية عملية التفريغ ولغاية العمليات التي تتم بين استلام البضاعة لغاية البدء 
 من التقنين البحري. 811تسليمها وهو ما يتعارض مع نص المادة 

المراحل البرية لعقد النقل  فيبعاد مسؤوليته إوعليه أصبح بإمكان الناقل تحديد أو 
ين تكون البضاعة أكثر عرضة للأخطار، فأغلب العمليات المندرجة ضمن المادة أالبحري، 

 يحضرتندرج تحت نطاق عمليات المناولة أو التشويش طالما أن المقاول هو من  812
 .1لعملية الشحن

مبدأ وحدة عقد  خروج عنفيه من التقنين البحري  812وعليه فتطبيق نص المادة 
، وفصل لعمليات المناولة من التقنين البحري  802المنصوص عليه في المادة  النقل البحري 

والمقصود بمبدأ وحدة عقد النقل البحري، أي بداية  ،عن عقد النقل البحري  نيالمينائية والتشو 
من تسلمه للبضاعة من الشاحن، شحنها، رصها، نقلها لميناء الوصول فكها، تفريغها وأخيرا 

 ، ومعناه أن الناقل يمر بمراحل ثلاث هي: 2تسليمها إلى المرسل إليه أو صاحب الحق فيها
 لة البرية التي تمتد من التكليف إلى الشحن.المرحلة الأولى: المرح 

                                           
طيب إبراهيم ويس، التنظيم القانوني لعملية المناولة المينائية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية  -1

 .59، ص2010-2009الحقوق، جامعة وهران، 

 . 58، صالمرجع نفسه -2
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 .المرحلة الثانية: وهي المرحلة البحرية 
 1المرحلة الثالثة: وهي المرحلة الممتدة من التفريغ إلى التسليم . 

ينعكس سلبا على المرسل إليه، فإذا رجع هذا الأخير على الناقل في حالة  كل ذلك
 تمسك الناقل بالتحديد أو الإعفاءقدية سيحدوث ضرر للبضاعة على أساس المسؤولية الع

أما إذا رجع على مقاول المناولة المينائية أو التشويش فلا يمكنه ذلك إلا على أساس 
 . 2المسؤولية التقصيرية لعدم وجود عقد بينه وبين المقاول وبالتالي المرسل إليه هو المتضرر

 :من التقنين البحري  812إشكالية تطبيق مضمون المادة  -2
ق ب بعبارة "تحديد المسؤولية أو التعويض" فهذه الصياغة محل  812جاءت المادة 
  ؟إعفائهأو  الناقل مسؤولية لبس هل تعني تحديد

بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية جاء في قرار المحكمة العليا 
لناقل اشتراط اعفائه من لكن يجوز ل... " 115627تحت رقم  08/04/1997الصادر بتاريخ 

من القانون البحري خلال مدة استلامه البضاعة إلى غاية  812المسؤولية طبقا لنص المادة 
تحميلها ومن نهاية تفريغها إلى غاية تسليمها إلى المرسل إليه كما يجوز له اشتراط اعفائه 

 .3فينة"من المسؤولية عن الخسائر في حالة نقل الحيوانات والبضائع على سطح الس
ق ب، فالقصد  812الحكم أعلاه جاء مفسرا للعبارة الواردة في المادة ضمون إذن فم

 من وراءها هو اعفاء الناقل من المسؤولية عن تلك العمليات.
أن المشرع يقصد مفهومين في الآن نفسه "تحديد  812يفهم إذن من صيغة المادة 

 المسؤولية أو تعويض".
                                           

ن البحري الجزائري"، مجلة قانون النقل من القانو  812سمية برياني، "وحدة عقد النقل البحري وتناقضاته مع المادة  -1
 ، متاح على الموقع: 34، ص2021، 2، العدد 8والنشاطات المينائية، جامعة وهران، المجلد 

www.asjp.cerist.dz/PresentationRwone/164 
من القانون البحري الجزائري"، مجلة قانون النقل  812لبحري: ضرورة إلغاء نص المادة حياة حوباد، "وحدة عقد النقل ا -2

 ، متاح على الموقع: 49، ص2018، 1، العدد5المجلد  جامعة وهران، والنشاطات المينائية،
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/126763 

: فاطمة مستيري، عقد النقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري، الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية نقلا عن -3
 ، متاح على الموقع:62، ص1999والبحرية، عدد خاص، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 

 https://droit.mjustice.dz/site/defaut/files/pdf_magasin/ 

http://www.asjp.cerist.dz/PresentationRwone/164
https://droit.mjustice.dz/site/defaut/files/pdf_magasin/
https://droit.mjustice.dz/site/defaut/files/pdf_magasin/
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/126763
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تعني أن الناقل البحري يستطيع اعفاء نفسه من  مسؤولية""تحديد ال فالعبارة الأولى
المسؤولية عن تلك العمليات وهذا تقرير للمبادئ العامة، وأن الناقل له الخيار الثاني 

 .1بالصيغة الثانية أي يضع حدودا للمسؤولية الخاصة بالناقل أي اعفاءه
دا معينة لمسؤوليته لو فتفيد وضع الناقل البحري حدو  "التعويض" أما العبارة الثانية

 . 2تجاوزت قيمته الضرر هذا الحد
 المطلب الثاني

 الحد الأقصى للتعويض عن مسؤولية الناقل البحري للبضائع
من التقنين البحري بالحدود القصوى للتعويض، المترتب عن  805تتعلق المادة 

بالتزاماته التعاقدية تجاه الشاحن والمرسل إليه فيما يخص البضاعة وما يلحق  الناقل اخلال
شارة إليها في المجال المادي لقيام الإ تبها من هلاك أو تلف أو تأخر في التسليم )سبق

مسؤولية الناقل البحري للبضائع(، التي ترتب مسؤولية ثابتة جزاؤها التعويض، لذا وجب 
، ثم ضوابط تقدير الحد )الفرع الأول(حد الأقصى للتعويض التعرف على المقصود بال

)الفرع وأخيرا الحالات المستثناة من الحد الأقصى للتعويض في  )الفرع الثاني(،الأقصى في 
 الثالث(.

 الفرع الأول
 المقصود بالحد الأقصى للتعويض عن مسؤولية الناقل

قصى للتعويض، هذا ما لقد ثار جدل فقهي حول تحديد المعنى المراد من الحد الأ
وتحديد المستفيدين منه  )ثانيا(،وتحديد طبيعته القانونية  )أولا(،استوجب ضرورة تعريفه 

 )ثالثا(.
 
 

                                           
 .59طيب إبراهيم ويس، مرجع سابق، ص -1
 . 49حياة حوباد، مرجع سابق، ص -2
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 أولا: تعريف الحد الأقصى للتعويض عن مسؤولية الناقل
نظام الحد الأقصى للتعويض هو تعويض غير كامل وضع فيه القانون حدا أعلى 

قل عند ثبوت مسؤوليته عن البضائع الهالكة أو التالفة أو المتأخرة لمبلغ التعويض، يدفعه النا
في الوصول، وسواء أكان ذلك بخطئه أو بخطأ من تابعه، وهو على خلاف القواعد العامة 
 1في التعويض المدني فلا يجوز للقاضي الحكم بأكثر منه مهما بلغت جسامة الضرر

لاحق بالمضرور ومثاله ما نصت عليه فالتعويض طبقا للقواعد العامة يغطي الضرر ال
أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء »من التقنين المدني في فقرتها الأول:  188المادة 
 .2«ديونه

لكن التعريف بنظام الحد الأقصى للتعويض لا يثير اشكالا بقدر ما تطرحه بعض 
 "مبدأ المسؤولية" "، أوالمصطلحات التي استخدمت للدلالة عليه كمصطلح "تحديد المسؤولية

المقصود منه حصر مسؤولية الناقل في جزء معين من ذمته المالية، وليس حصرها في جزء 
، ويحيل لذهن القارئ المجال الزمني  3معين من المخاطر كما ينصرف إليه معنى المصطلح

 .4لمسؤولية الناقل البحري 
سؤولية لا وجود عند استقراء نصوص اتفاقية بروكسل يلاحظ أن مصطلح تحديد الم

)الذي لم تصادق عليه  1968له ضمن أحكامها غير أنه ورد في بروتكول تعديلها لسنة 

                                           
 ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في-دراسة مقارنة–قويدر قرارية، النظام القانوني للتعويض في النقل البحري للبضائع  -1

 .22، ص2017/2018القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 ، المعدل والمتمم. 58-75الأمر رقم  -2
من بروتوكول تعديلها، المتعلقة بالحد الأقصى للتعويض لم يحدد فيها  12والمادة  بروكسلمن اتفاقية  514المادة  -3

نص على حد أعلى للتعويض لا يمكن تجاوزه حتى لو فاقت قيمة الضرر الحاصل للبضائع قيمة  المشرع التعويض وانما
الحد القانوني للتعويض وعليه فإن مصطلح تحديد مقدار التعويض لا يصلح لأن يكون مرادفا للدلالة على الحد الأقصى 

 للتعويض. 
 . 333صل حول مبرراته، مرجع سابق، صقويدر قرارية، نظام الحد الأقصى للتعويض والخلاف الفقهي الحا

عبد الرحمن ملزي، نظام المسؤولية المحدودة في عقد النقل البحري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون  -4
 . 101، ص2006/2007الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، 
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الجزائري(، وبالضبط في المادة الثانية فقرة "هـ" وكذلك قواعد هامبورغ في المادة الثامنة فقرة 
 .1«لا يحق للناقل الاستفادة من تحديد المسؤولية....»إن جاء فيها:  1

بة للمشرع الجزائري في التقنين البحري فقد ساير ما جاء في الاتفاقيات أما بالنس
ه 809الدولية، إذ نصت المادة  لا يحق للناقل الاستفادة من حدود »: 2منه على أن

لكن عند الاطلاع على فحوى المادة باللغة  ،«أعلاه... 805المسؤولية المذكورة في المادة 
، فالتساؤل الذي 3ارة حدود المسؤولية بتحديد المسؤوليةالفرنسية نجد أن المشرع استبدل عب

يطرح هنا هل المقصود من النصوص السالفة الذكر تحديد المسؤولية أو تحديد مقدار 
 التعويض؟

عند التمعن في محتوى النصوص أعلاه نجد أن المقصود منها هو تحديد مدى 
 .4التعويض

 عن مسؤولية الناقل ثانيا: الطبيعة القانونية للحد الأقصى للتعويض
 5ةــرة الخامســة الفقــادة الرابعــد الأقصى في المــام الحــعلى نظل ــة بروكســاتفاقيت ــنص

منها  يستفيدحددت حدود التعويض الأقصى التي  همن 805المادة ي أما التقنين البحري ف
 تقنين بحري بحدود المسؤولية. 809الناقل وقد عبر عنها في المادة 

د الأقصى للتعويض هو حد أدنى للاتفاق بين الناقل والشاحن وفي نفس الوقت فالح
 من خلا سند الشحنى متهو حد أعلى لما يجب على الناقل دفعه عن الضرر الحاصل 

تحديد قيمة التعويض أو حد أعلى للمسؤولية، وعليه يمكن القول بأن الحد الأقصى للتعويض 
 ري ذو طبيعة قانونية مزدوجة:عن المسؤولية المحدودة للناقل البح

                                           
 ، مرجع سابق.1978لبضائع لسنة أنظر اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري ل -1
 ، المعدل والمتمم.80-76الأمر رقم  -2

3
- Ordonnance N°76-80 du 23 Octobre 1976 portant le code maritime journal officiel de 

République Algérienne 16éme année N°29, Dimanche 10 Avril 1977,modifié et complété, Art 

809 : « Le transporteur n’pas le droit de bénéfice de le limitation de responsabilité 

prévue à l’article 805… ». 
 .333قويدر قرارية، نظام الحد الأقصى للتعويض والخلاف الفقهي الحاصل حول مبرراته، مرجع سابق، ص -4

5
- Art 514 Convention de Bruxelles du 25 Aout 1924 ,Op.cit. 
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  فهو من النظام العام في الحدود الدنيا الاتفاقية التي تكون بين الناقل والشاحن، إذ تقع
 هذه الاتفاقيات باطلة بطلانا مطلقا في الاتفاقيات الدولية والقانون البحري الجزائري.

  للشاحن الاتفاق مع  المقابل لا يعتبر من النظام العام في الحدود العليا، حيث يجوزفي
في سند الشحن يقضي بتحديد مبلغ التعويض أكبر مما حددته  بندإدراج  علىالناقل 

 .1النصوص القانونية
 ثالثا: المستفيدون من تطبيق الحد الأقصى للتعويض الناقل البحري 

أن حق الاستفادة من  من التقنين البحري، 813وكذلك المادة  805جاء في المادة 
 814يقتصر على الناقل فقط، أما المادة ق ى الناتج عن تحديد المسؤولية حالحد الأقص

نطاق المستفيدين من تطبيق الحد الأقصى ليشمل  افقد وسعت كذلك 816، 815 تينوالماد
إن أقيمت »: 814حيث جاء في المادة  ،تابعي الناقل وأطلق عليهم اسم مندوبي الناقل

على أحد مندوبي الناقل، جاز لهذا المندوب التمسك الدعوى المذكورة في المادة السابقة 
بالتحديدات والاعفاءات من المسؤولية التي يمكن للناقل أن يتمسك بها بالاستناد إلى 

 «.أحكام هذا الفصل
يبدو من النص أعلاه أن المشرع الجزائري قد سد الباب أمام الشاحن الذي يريد 

برفع الدعوى على التابع على أساس المسؤولية  التهرب من أحكام المسؤولية المحدودة، وذلك
وبيه لا يدفعون أكثر مما هو محدد ذالتقصيرية عوض رفعها على الناقل، وجعل الناقل ومن

 .من التقنين البحري  805في نص المادة 
إن مصطلح مندوب الناقل يشمل تابع الناقل )المرشد البحري(، ووكلاء الناقل )وكيل  
 2م السفينة(، هؤلاء لهم الحق في التمسك بأحكام المسؤولية المحدودةطاق -الربان -السفينة

  .من التقنين البحري  814بموجب المادة 

                                           
 .28، المرجع السابق، ص-دراسة مقارنة–در قرارية، النظام القانوني للتعويض في النقل البحري للبضائع قوي -1
 . 170عبد الرحمن ملزي، مرجع سابق، ص -2
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من التقنين  805يستفيد أيضا من مزايا المادة هو الأخر أما مقاول المناولة المينائية 
ية مقاول البحري المتعلقة بتحديد الحد الأعلى للتعويض عن المسؤولية، فمبدأ تحديد مسؤول

إن حدثت الأضرار »من التقنين البحري التي تقضي أنه:  916المناولة جاء في نص المادة 
والتفريغ والنقل الذي استعملت فيه قوارب التحميل أو  بالبضائع خلال عمليات الشحن

وسائل أخرى للشحن المينائي، فإن مقاول المناولة بإمكانه أن يحدد مسؤوليته وفقا 
في أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث من الكتاب الثاني من الأمر  للشروط المحددة

 «.المعدل والمتمم 76/80
ن تحديد مسؤولية مقاول المناولة المينائية يأخذ في من النص أعلاه يتضح جليا أ 

الحسبان ما تضمنه عقد المناولة المينائية، وليس سند الشحن كما هو في عقد النقل البحري 
العلاقة بين الناقل والشاحن ولا دخل لمقاول المناولة المينائية فيما تضمنه سند الذي ينضم 

 . 1الشحن
 الفرع الثاني

 ضوابط تقدير الحد الأقصى لمسؤولية الناقل البحري 
(، )ثانيا اتفاقية بروكسلو  (،أولاحدد كل من المشرع الجزائري في التقنين البحري )

 ضوابط معينة تلزمه بتعويض الشاحن. الحد الأقصى لمسؤولية الناقل وفق
 أولا: ضوابط تقدير الحد الأقصى لمسؤولية الناقل البحري في التشريع الجزائري 

إذا لم يصرح الشاحن أو ممثله بطبيعة »من التقنين البحري:  805جاء في المادة 
ية وقيمة البضائع قبل شحنها على السفينة ولم يدون هذا التصريح في وثيقة الشحن أو أ

وثيقة أخرى مماثلة فلا يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تصيب البضائع 
وحدة حسابية من كل طرد أو وحدة شحن أو  10.000أو التي تتعلق بها بمبلغ يزيد عن 

وحدة حسابية من كل كيلوغرام يصاب بخسائر أو أضرار من الوزن الاجمالي للبضاعة  30
بمقدار يعادل مرتين ونصف من أجرة النقل المستحقة الدفع عن للحد الأدنى المطلق و

                                           
 . 124طيب ابراهيم ويس، مرجع سابق، ص -1
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البضائع المتأخرة التي لم تسلم في الوقت المتفق عليه أو في الوقت المعقول المطلوب من 
ناقل حريص أن يسلم فيه البضائع، ولكن لا تزيد عن مجموعة أجرة النقل المستحقة 

 بموجب عقد النقل البحري،
ذا تضررت أداة النق ل نفسها ولم تكن مملوكة للناقل تعتبر وحدة شحن أخرى وا 

يقصد بالوحدة الحسابية في مفهوم هذا الأمر وحدة حساب متشكلة من خمسة وستين 
ميلغرام ونصف من الذهب على أساس تسعمائة من الألف في النهاية، ويمكن أن تحول 

حويل في حالة دعوى وحدات الحساب المذكورة بالعملة الوطنية بأرقام مضبوطة ويتم الت
 «.قضائية حسب قيمة الذهب للعملة المذكورة بتاريخ النطق بالحكم

من خلال النص أعلاه يتضح أن المشرع قد وضع شروطا للناقل حتى يستفيد من 
تطبيق الحد الأقصى للمسؤولية، ويختلف هذا الأخير بحسب الضرر اللاحق بالبضاعة، أو 

دد المقصود بالوحدة الحسابية، وعلى أساس هذه البضاعة المجمعة في حاويات، كما ح
 المادة سيتم التطرق إلى العناصر التالية:

 شروط تطبيق الحد الأقصى للمسؤولية: -1
ذكر المشرع حالتين لتطبيق الحد الأقصى للمسؤولية وحصرهما في عدم التصريح 

دون هذا التصريح ممثله قبل شحنها على السفينة، وعليه ي عن قيمة البضاعة قبل الشاحن أو
 .في وثيقة الشحن أو أية وثيقة أخرى 

بمفهوم المخالفة أنه إذا قام الشاحن بعكس ذلك وصرح قبل شحن البضاعة في سند  
من التقنين البحري  805الشحن، فلا يجوز للناقل التمسك بالتحديد الوارد في نص المادة 

ن احتج يثبت ويلزم بالتعويض كاملا على أساس القيمة المصرح بها من ق بل الشاحن، وا 
 عكس التصريح الوارد في سند الشحن. 
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فإذا كان تصريح الشاحن مشكوكا فيه، يدرج الناقل تحفظات ويترتب على هذه الأخيرة 
، أما إذا أعطى الشاحن تصريحا 1ثبات من الناقل إلى الشاحن أو المرسل إليهلإنقل عبء ا

ره فإن الناقل لا يتعرض لأية مسؤولية جراء كاذبا عن قيمة البضائع وهو على بينة من أم
 .2الأضرار اللاحقة

 ضابط الحد الأعلى للمسؤولية في حالة هلاك البضاعة أو تلفها: -2
لا يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تصيب البضائع أو التي تتعلق 

وحدة  30ى أو وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخر  10.000بها بملغ يزيد عن 
حسابية من كل كيلو غرام يصاب بخسائر أو أضرار من الوزن الاجمالي للبضاعة للحد 

 الأدنى المطبق، وتتمثل هذه الضوابط في:
 :3ضابط الوحدة -أ

مصطلح الوحدة الوارد في الاتفاقيات الدولية والتشريع البحري،  مصطلح لا يتناسب 
م حن، فكلمة الوحدة قد يقصد بها الوحدة التي يتمع جميع أنواع البضائع في ممارسات الش

كالطن المتري أو الحجم أو الكيلوغرام أو المتر المربع، أم  على أساسها تحديد أجرة الحمولة
يقصد بها وحدة الشحن العضوية التي يستلمها الناقل من الشاحن كالسيارات أو البراميل 

 والأكياس.
ة ضابطا لتحديد التعويض أو الحد ق ب على اعتبار الوحد 805نصت المادة 

 حري وتكون عن كل طرد أو وحدة شحن.الأعلى لمسؤولية الناقل الب
 
 

                                           
الشاحن والمدرجة في تعد قيمة البضائع المصرح بها من قبل »: المعدل والمتمم 80-76من الأمر رقم  807المادة  -1

وثيقة الشحن أو وثيقة أخرى مؤيدة للنقل، ثابتة بالقرينة، إلا إذا ثبت العكس، بيد أن هذه القيمة لا تلزم الناقل الذي يمكنه 
 «المنازعة فيها

ئع لا يعد الناقل مسؤولا عن الخسارة أو الضرر المسبب للبضا»المعدل والمتمم:  80 -76من الأمر رقم  810المادة  -2
 .«أو ما يتبعها إذا ارتكب الشاحن بتعمد تصريحا كاذبا بشأن نوعها أو قيمتها في وثيقة الشحن أو وثيقة أخرى مؤيدة للنقل

 . 266عبد الرحمن ملزي، مرجع سابق، ص -3
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 : كوحدة حسابية الطرد 1-أ
يقصد بالطرد كوحدة حسابية، البضائع المغلفة في صندوق أو كيس تحمل أرقاما 

حد عددها في سند الشحن وعلى أساسها يتحدد الوهذه الطرود يذكر وعلامات مميزة، 
 .1الأقصى لمسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها أثناء الرحلة البحرية

 وحدة الشحن: 2-أ
وحدة خاصة بالبضائع التي تشحن صبا من غير تغليف  وحدة الشحن عبارة عن

والتي لا يعرف وزنها أو  قياسها أو حجمها أو كيلها كالأعشاب والفحم والبترول، فالمقصود 
الوزن أو المقاس أو الحجم أو الكيل التي تتخذ عادة أساسا لتحديد أجرة إذن بوحدة الشحن 

 . 2النقل سواء كانت طنا متريا أو كيلو غراما أو مترا مكعبا
 ضابط الحد الأعلى للمسؤولية في حالة التأخر في التسليم: -3

من التقنين البحري ضابط أجرة النقل لحساب التعويض  805في المادة حدد المشرع 
ه الحالة بمقدار ما يعادل مرتين ونصف من أجرة النقل المستحقة الدفع عن البضائع هذ

، لكن لا يصالمتأخرة التي لم تسلم في الوقت المتفق عليه أو الوقت المعقول عن ناقل حر 
تزيد عن مجموع أجرة النقل المستحقة بموجب عقد النقل، ويعتبر التأخير بمثابة عدم تنفيذ 

ن جاز للشاحن أو المرسل إليه أن جزئي للعقد، ولكن ه لا ينشئ حقا في تعديل أجرة النقل، وا 
 .3يطلب التعويض عن التأخير

 ضابط الحد الأعلى للمسؤولية في حالة النقل بالحاويات: -4
في حالة استخدام حاوية أو أية أداة لتجميع البضائع، فإن العبرة في حساب أي 

لطرود المدونة في وثيقة الشحن أو أية وثيقة أخرى المبلغين أكبر لتحديد المسؤولية هي ا
تثبت عقد النقل، بمعنى أنه في حالة استخدام الحاوية فإن ضابط الحساب يكون على أساس 

                                           
 .632كمال حمدي، مرجع سابق، ص -1
 .632، صالمرجع نفسه -2
لبضائع، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق خديجة تيزة، أجرة الحمولة في عقد النقل البحري ل -3

 . 71، ص18/09/2016والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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عدد الطرود المدونة في وثيقة الشحن، فهناك لا يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار 
وحدة حسابية عن كل  10.000يد عن التي تصيب البضائع، أو التي تتعلق بها بمبلغ يز 

طرد مدون في وثيقة الشحن، في حالة تضرر أداة النقل نفسها ولم تكن مملوكة للناقل تعتبر 
 .1وثيقة شحن أخرى 

من  900مليغرام من الذهب على أساس  65,5ويقصد بالوحدة الحسابية متشكل من 
لة الوطنية من تاريخ الألف ويمكن أن تحول وحدات الحساب إلى أرقام مضبوطة بالعم

 من التقنين البحري. 805النطق بالحكم، وهذا حسب ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 
وبالرجوع إلى التشريع النقدي نجد أن المشرع قد جعل النظام النقدي الجزائري قائما 

، وتبعا لذلك على قياس قيمة الدينار الذي يتولى تحديدها القانون مع احترام الاتفاقيات الدولية
يكون لأوراق والقطع النقدية التي يصدرها البنك المركزي دون سواها سعرا قانونيا وله قوة 

 .2إجرائية غير محدودة
من التقنين البحري يتضح أن المشرع وضع مرجعين  805خلال نص المادة من 

شاحن أو لحدود مسؤولية الناقل البحري للبضائع، فإما أنه مسؤول كأصل عام في تصريح ال
ما  في حال عدم تصريح الشاحن ء ستثنااممثله وقيمة البضاعة قبل شحنها على السفينة، وا 

بذلك فتكون المسؤولية محدودة بوحدات حسابية تختلف باختلاف صور المسؤولية للناقل 
 .3البحري عن الهلاك والتلف أو التأخر في التسليم
 اتفاقية بروكسل:قل البحري في ثانيا: ضوابط تقدير الحد الأقصى لمسؤولية النا

إلى تحديد ضوابط في تقدير الحد الأقصى لمسؤولية الناقل  اتفاقية بروكسلتعرضت 
 البحري للبضائع كما يأتي:

 

                                           
 . 154كميلة أعراب، تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، مرجع سابق، ص -1
، المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة 2003أوت  26المؤرخ في  11-03من الأمر رقم  4و 1ن : المادتيللاستزادة أنظر -2

 ، معدل ومتمم.2003أوت  27في  مؤرخ، 52الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
 .295مراد بسعيد، مرجع سابق، ص -3
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 :ضوابط تقدير الحد الأقصى لمسؤولية الناقل البحري في حالة الهلاك والتلف -1
معدل لاتفاقية بروكسل ال 1968بموجب بروتوكول  4المعدلة للمادة  5جاء في الفقرة 

وحدة عن  666,67حيث حددت سقف التعويض في حالة الهلاك أو التلف ب  1924لسنة 
وحدة، عن الكيلوغرام من وزن البضاعة الاجمالية التي لحقها  2 ـكل طرد أو وحدة  وتقدر ب

رغ السفينة أو كان يفترض أن تففيهما التلف أو الهلاك، في الزمان والمكان اللذين أفرغت 
 .1حمولتها مافيه
الحد الأقصى لمسؤولية الناقل البحري في حالة التأخير في تسليم ضوابط تقدير  -2

 البضاعة:
بالنسبة لاتفاقية بروكسل لم ترد حالة التأخير في التسليم ولم يحدد ضابط تقدير الحد 

 . الأقصى للمسؤولية فيها
 لة النقل بالحاويات: ضابط تقدير الحد الأقصى لمسؤولية الناقل في حا -3

الى تحديد قيمة التعويض عن الضرر في حالة استعمال  بروكسلذهبت اتفاقيات 
الحاويات بشكل مستقل، فقد استندت في حالة النقل عن طريق الحاوية إلى عدد الطرود 

 المذكور في سند الشحن أو أي وثيقة أخرى ثبتت عقد النقل البحري.
للمسؤولية حق كفله القانون للناقل لا يمكنه أن  وخلاصة القول، أن الحد الأقصى

يتنازل عنه، فيكون باطلا وعديم الأثر كل شرط تعاقدي يكون هدفه تحديد الحد الأقصى 
من التقنين البحري، ما عدا حالة  805للمسؤولية بمبلغ يقل عن المبلغ الذي حددته المادة 

المنصوص عليها في القانون  الدائن الأجنبي الذي تكون الدولة وضعت حدودا أقل من
البحري الجزائري، وهنا لا يلزم الناقل إلا بالمبلغ الأقل للمسؤولية وهذا تطبيقا لما نصت عليه 

لا يلزم الناقل اتجاه الدائن الأجنبي الذي تكون الدولة »من التقنين البحري:  808المادة 
 805عليه في المادة قل عن المبلغ المنصوص يوضعت له حدود مسؤولية الناقل بمبلغ 

 «. المبلغ الأقلب لاأعلاه إ

                                           
1
- Convention de Bruxelles de 25 Aout 1924 pour l’une fixation de certaines règles en matière 

de connaissement modifiée par le protocole du 23 février 1968, op.cit.  
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 الفرع الثالث
 الحالات المستثناة من تطبيق الحد الأقصى للمسؤولية

الذي  )أولا(يحرم الناقل من حق التمسك بالحد الأقصى للمسؤولية نتيجة فعله الإرادي 
لة في تصريح يترتب عنه هلاك أو تلف في البضاعة، بالإضافة إلى الحالة الثانية والمتمث

وأخيرا حالة التحديد الاتفاقي  )ثانيا(،الشاحن بنوع البضاعة وقيمتها في سند الشحن 
 )ثالثا(.للمسؤولية مع الشاحن 

 أولا: أفعال الناقل الإرادية )الخطأ العمدي(
واضحا في سعيهم إلى احداث الضرر وهو ما يسمى  1بيهيكون قصد الناقل أو مندو 

لعمدي فالناقل يقوم بالفعل أو يمتنع عنه وهو متيقن تماما أنه في جانب الفقه بالخطأ ا
من صور ( 2( والخطأ الجسيم)1)سيحدث ضررا بالشاحن أو المرسل إليه، ويعد الغش

الأفعال العمدية للناقل التي تجعله غير جدير بالرعاية القانونية وفقدان الحق في التمسك 
 بالحد الأقصى عند ثبوت مسؤوليته.

 :لصادر من الناقلا الغش -1
يفسر الغش في مفهومه الحديث كمرادف للخطأ العمدي أنه: انصراف إرادة الناقل 
إلى ارتكاب فعل أو امتناع مع علمه التام بأن من شأن ذلك حصول ضرر ومع ذلك يقدم 

 .2«ارتكاب فعل أو امتناع عمدا يقصد الأضرار بالغير »، أو هو: «على ارتكابه
 :الصادر من الناقل كتراث(الإهمال )عدم الا  -2

عندما يعلم الناقل أن فعله أو الامتناع من العمل  الإهمال او عدم الإكتراث يتحقق
اعة ومع ذلك يقدم الذي سوف يقوم به من شأنه أن يؤدي إلى إحداث خسائر وأضرار بالبض

                                           
على مندوب  809تسري أحكام المادة التالية أي المادة »المعدل والمتمم:  80-76من الأمر رقم  816جاء في المادة  -1

 .«الناقل بشكل مطابق
لا يحق للناقل الاستفادة من حدود المسؤولية المذكورة في » المعدل والمتمم 80-76من الأمر رقم  809كما جاء في المادة 

أعلاه إذا تبين بأن الخسارة أو الضرر الذي لحق بالبضائع تنتج عن عمل أو اهمال من قبل الناقل سواء تعمد  805المادة 
 .«احداث الضرر أو بالمجازفة مع التيقن من حدوث ضرر على الأرجح

 .189، مرجع سابق، صكمال حمدي -2
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قل البعض من الفقهاء بالخطأ الواعي وهو الخطأ الذي لا يرتكبه النا عليه، لذا أسماه
 ، ويشترط فيه عنصران هما: 1العادي
مثال ذلك حالة الانحراف و التمسك بتحديد المسؤولية، إلى  أن تنصرف إرادة الناقل-أ

 الاضطراري عن خطأ سير السفينة المتفق عليه بين الناقل والشاحن.
ثبات الفعل أو الامتناع على علم تام باحتمال حدوث إأن يكون الناقل لحظة -ب

لتلف أو التأخير في وصول البضائع محل عقد النقل البحري كأثر يترتب على الهلاك أو ا
 . 2ارتكابه الفعل أو الامتناع

 ثانيا: تصريح الشاحن بالبيانات المتعلقة بالبضاعة المنقولة وقيمتها في سند الشحن
 752من معاهدة بروكسل وكذا التقنين البحري في نص المادة  3/3المادة تجمع 
نات التحقق من البضاعة ووصفها تقدم من قبل الشاحن للناقل البحري، وهذه منه، أن بيا

البيانات هي التي تحدد جوهر العقد كما تحدد كيفية حساب المسؤولية المحدودة للناقل في 
، وتظهر فائدة ترقيم الطرود في النقل بالحاويات في ابعاد 3الحالة التي توجب عليه التعويض

ن طريق الوزن لمجموعة الحاويات، والتي تكون في العقد في حساب حدود المسؤولية ع
من  805صالح أصحاب الحق بالبضاعة، وهي الحالة المنصوص عليها في نص المادة 

 ـ  التقنين البحري 
إن هذه البيانات التي يصدرها الشاحن والمدرجة في وثيقة الشحن لا يعتبر قرينة  

قل البحري إقامة الدليل على أن البيانات المقدمة قاطعة، بل هي قرينة بسيطة، وبإمكان النا
من قبل الشاحن غير صحيحة، ويتجلى هذا الدليل في العلاقات بين الناقل وحامل وثيقة 

 .4الشحن البحري 
 

                                           
 .149حياة شتوان، مرجع سابق، ص -1
 .192كمال حمدي، مرجع سابق، ص -2
 .202عبد الرحمن ملزي، مرجع سابق، ص -3
فيصل عمار، وثيقة النقل البحري في ظل القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية  -4

 .105، ص2019-2018، تلمسان، الحقوق والعلوم السياسية
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 داء الناقل تحفظات حول البيانات التي يصدرها الشاحن:بإ -1
خلال المادة المشرع الجزائري من ذكرها بخصوص البيانات الممكن التحفظ عليها 

التي يتبين منها أن الناقل له إمكانية الامتناع عن تدوين  ،من التقنين البحري  755
تصريحات الشاحن في سند الشحن وذلك في حالة ما لم تكن له الوسيلة المعقولة للتحقيق 
من عدد الطرود أو كمية أو وزن البضاعة عندما تكون له أسباب جدية للشك فيها، كذلك 

أنه يمكن اتفاق الشاحن والناقل على مدار سند شحن  غير، 1نسبة لعلامات التعريفالأمر بال
نظيف، فيحصل الناقل مقابل ذلك على خطاب الضمان تثبت فيه التحفظات التي كان الناقل 

 . 2يريد إدراجها
 الشروط الواجب توافرها في البيانات التي يصدرها الشاحن: -2

الشاحن في سند الشحن صحيحة ومنتجة لآثارها حتى تكون البيانات التي يصدرها 
 يجب توافر مجموعة من الشروط هي:

 أن يقدم الشاحن هذا البيان قبل الشحن.-أ
أن يتضمن البيان طبيعة وقيمة البضاعة معا، مما يمكن الناقل من إعداد المكان -ب

 عليها. ، من جهة أخرى التأميناالتي تستحقهالعناية المناسب لها على ظهر السفينة و 
 .3أن يدرج البيان المحدد لقيمة وطبيعة البضاعة في سند الشحن-ج
 
 

                                           
 .206، صمرجع سابقفيصل عمار، وثيقة النقل البحري في ظل القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية،  -1
 .313اتفاقية بروكسل في المادة كما نصت -
ستجابة لرغبة خطاب الضمان: تثبت فيه التحفظات التي كان الناقل يريد إدراجها في سند الشحن، ولكنها لم تدرج به ا -2

الشاحن بضمان كافة النتائج التي تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة في سند الشحن إذا تعرض 
الناقل للمطالبة بالتعويض من الغير، ويعتبر خطاب الضمان الوسيلة التي تحمي الناقل من المسؤولية عن البضاعة غير 

 ، ويعتبر نوعا من أنواع وثائق النقل.المطابقة لما هي عليه فعلا
خديجة نبات، مسؤولية الناقل البحري للبضائع في ظل قواعد روتردام )دراسة مقارنة(، مذكرة ماجستير، تخصص: عقود 

 .17، ص2012/2013والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 
 .133لطيف جبر كوماني، مرجع سابق، ص -3
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 ثالثا: التحديد الاتفاقي للمسؤولية
يسقط حق الناقل في تحديد المسؤولية أو الحد الأقصى للتعويض عندما يتفق مع 

 وهذا ما نصت عليهالشاحن على تعويض أقل مما هو مقرر بموجب نصوص القانون، 
يعد باطلا كل شرط تعاقدي يكون هدفه فمن التقنين البحري،  811المادة  الفقرة "ب" من

 .1من نفس القانون  805تحديد المسؤولية بمبلغ أقل عن المبلغ الذي حدد في المادة 
 

                                           
 . 113ات، مرجع سابق، صخديجة نب -1
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اهتمام المشرع بالنقل البحري للبضائع جعله ينظم أحكامه بقواعد خاصة به إن 
انعكست هي الأخرى على المنازعات الناشئة عنه وأخضعها إلى أحكام خاصة تميزها عن 

صوصية على الدعاوى المرفوعة بصددها لا سيما غيرها من المنازعات، وانعكست هذه الخ
وهذا الطريق الأول لاستيفاء حق المضرور عن طريق القضاء ، دعوى المسؤولية

، أما الطريق الثاني فهو اللجوء إلى التحكيم كآلية لحل منازعات )المبحث الأول(الوطني
للقضاء ذلك أن  يلةوبد مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القضاء الدولي كوسيلة موازية

عمليات النقل البحري للبضائع تنقسم بالطابع الدولي، حيث ينزع الاختصاص من القضاء 
شئة عن الوطني في حال اتفاق أطراف النزاع على اتخاذ التحكيم كآلية لفض المنازعات النا

 )المبحث الثاني(.  عقد النقل البحري للبضائع
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 المبحث الأول
 ناقل البحري للبضائع في القضاء الوطنيالمسؤولية دعوى 

تثار مسؤولية الناقل البحري لجبر الضرر وذلك عن طريق رفع دعوى قضائية وفق 
مقتضيات قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأحكام التقنين البحري وكذا الاتفاقيات الدولية 

ى المسؤولية التي تتطلب شروطا لتقديم تصور شامل لأحكام هذه الدعوى، والتي تسمى دعو 
إجرائية تتعلق بالدعوى )المطلب الأول(، بالإضافة إلى تقادم دعوى المسؤولية للناقل البحري 

 للبضائع )المطلب الثاني(. 
 المطلب الأول

 الشروط الإجرائية المتعلقة بدعوى مسؤولية الناقل البحري 
 الأول( اف الدعوى )الفرع كغيرها من الدعاوى تتطلب وجود أطر  1دعوى المسؤولية

بالإضافة إلى ضرورة اتباع الإجراءات القانونية لرفع دعوى المسؤولية )الفرع الثاني(، مع 
 ثبات وقرينة المسؤولية )الفرع الثالث(. الإوجوب 

 الفرع الأول
 أطراف دعوى مسؤولية الناقل البحري 

شريطة أن يتمتع كل تشمل أطراف الدعوى المسؤولية كل من المدعي والمدعى عليه، 
من قانون  13/1منهما بالصفة والمصلحة في التقاضي وفقا لما تقتضيه أحكام المادة 

لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة، وله مصلحة »والإدارية الإجراءات المدنية 
   .2«قائمة أو محتملة يقرها القانون 

 وهما كل منليه بوجه عام المدعى والمدعى ع مافأطراف الدعوى البحرية كذلك ه
بحيث يتدخل في  ى الشاحن والناقل، غير أن طبيعة الدعوى البحرية تميزها عن باقي الدعاو 

                                                           
دعوى المسؤولية دعوى تعاقدية ناتجة عن عدم تنفيذ الالتزامات الواردة بعقد النقل البحري للبضائع ويسأل الناقل البحري  -1

 عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة أو التأخر في تسليمها كما رأينا سالفا.

يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية  2008فبراير سنة  25مؤرخ في  09-08رقم  قانون  -2
 .2008أبريل  23 في مؤرخال، 21الجزائرية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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عقد النقل لمصلحة شخص الناقل في عملية نقل واحدة أكثر من ناقل أو شاحن، وقد يلتزم 
 ن. ؤم  وصولها أو الغير، وكذلك الم دآخر هو المرسل إليه أو المستفيد من البضاعة عن

 أولا: المدعي رافع دعوى المسؤولية
يعرف المدعي بأنه ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتقدم إلى القضاء مطالبا 

أما في عقد النقل  .1الحكم له بما يدعيه في مواجهة شخص آخر يدعى المدعى عليه
 لذيالمدعي في دعوى المسؤولية هو صاحب الحق في البضاعة ا فإن البحري للبضائع

خبر بسبب هلاكها أو تلفها أو تأخير في وصولها، فيكون الشاحن الطرف الأصلي المدعي أ  
يأتي بعده المرسل ثم   على اعتبار أنه الطرف الأصلي في العقد إلى جانب الناقل، وذلك 

 ن على الرغم من أنه ليس من أطراف العقد. إليه، الغير وكذلك المؤم  
 الشاحن:  -1

الشاحن هو صاحب المصلحة الأولى في أن تنجز عملية النقل الذكر أن عن غني 
على أحسن وجه، وهو الطرف الذي يبرم عقد النقل البحري مع الناقل ومن يقدم له البضاعة 
في ميناء الشحن، وبالتالي الطرف الأصيل في عقد النقل لذا فهو صاحب الحق في الرجوع 

ع الشاحن على الناقل يكون على أساس على الناقل البحري بالمسؤولية، ولا شك أن رجو 
 ـ 2المسؤولية العقدية بغض النظر عن كونه مالكا أولا للبضاعة

ولإثبات صفة الشاحن كمدع فلا بد من استظهاره لسند الشحن الذي يعد وسيلة في  
اثبات عقد النقل البحري أو أي وثيقة نقل أخرى ولا يمكن أن تبقى للشاحن الصفة في رفع 

زال حائزا لسند لاإذا ظل حائزا لسند الشحن، ولا تكون الدعوى مقبولة إلا إذا كان  الدعوى إلا
  .3ر ضرر تحمله وحده وبصفة شخصيةجب الشحن أو في الحالة التي يطلب فيها

 

                                                           
 2006ر، عبد الوهاب بوضرسة، الشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى بين النظري والتطبيقي، دار هومة، الجزائ -1

 .14ص

 .307مراد بسعيد، مرجع سابق، ص -2

3
- René Rodière, Traité de droit maritime, tome 02, Dalloz, paris, 1979, p223. 
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 المرسل إليه: -2
وهو طرف ذو مصلحة في العقد ويستمد هذا الحق في مواجهة الناقل، باعتباره خلفا 

صول بواسطة سند الشحن الذي يصدر اسمه أي المرسل إليه الحقيقي لشاحن في ميناء الو ل
 . 1حتى ولم يكن لمظهر السند، لأنه يكفي مجرد ورود اسمه بالسند

هو الشخص المكلف باستلام البضاعة في ميناء الوصول، مادام بيده فالمرسل إليه 
سب ما نصت ولم تنتقل إلى شخص آخر وذلك ح، سند الشحن وهو ما يثبت هذه البضاعة 

من التقنين البحري، ويحق له رفع دعوى المسؤولية بالرغم من أنه أجنبي  782عليه المادة 
 ـ2ذلك لكونه مرتبط مع الناقل برابطة قانونية تستند على عقد النقلو ، على العقد
ولإثبات صفة المرسل إليه يعتبر عليه تقديم سند الشحن الذي يعتبر سندا لحيازة  

أو  ا  سميإكون يمن التقنين البحري وقد  749مها وفق ما قضت به المادة البضائع واستلا
  .3هأو لحامل ا  إذني

ديسمبر  17صدر في هذا الشأن قرار عن الغرفة التجارية والبحرية بتاريخ وقد 
، كانت كقضى برفض دعوى الشركة الجزائرية لتأمينات النقل وكذا شركة سوناطرا، 1996

ا صفتهما كمرسل إليهما بتقديم وثيقة ر  بر  ي  عويض الخسائر، كونها لم رامية هذه الدعوى إلى ت
 .4الشحن

                                                           
والقانون البحري الجزائري، مذكرة  1924حياة شتوان، عقد النقل البحري للبضائع، دراسة في إطار اتفاقية بروكسل لسنة  -1

 . 134في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، دون تاريخ، صلنيل درجة الماجستير 

مريم بن خليفة، "أحكام دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع"، مجلة الندوة للدراسات القانونية، مجلة  -2
، متاح على الموقع: 2017مارس،  -، فيفري 12علمية محكمة تصدر الكترونيا، عدد خاص بالعقود البحرية، العدد 

https://www.revuendwa.jimdo.com  
حياة حوباد، المركز القانوني للمرسل إليه، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون البحري والأنشطة المرفئية، كلية  -3

 . 123، ص2011-2010الحقوق، جامعة وهران، 

 . 13حسان بوعروج، مرجع سابق، ص ، انظر:145015ملف رقم  -4

https://www.revuendwa.jimdo.com/
https://www.revuendwa.jimdo.com/
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في الأخير نذكر أنه يحجب ممارسة الشاحن لدعوى المسؤولية على الناقل بعد أن 
أقامها المرسل إليه ضد الناقل، لأن دعوى الشاحن ودعوى الناقل في الحقيقة دعوى واحدة 

 .1النقل الذي يتحول من الشاحن إلى المرسل إليه لأن سند هذه الدعوى واحد هو عقد
 الغير: -3

أو التلف الذي لحق بالبضاعة أو بسبب يمكن لكل شخص تضرر من جراء الهلاك 
التأخير في تسليمها الرجوع بالمسؤولية على الناقل البحري، ولا شك في هذه الحالة أنها 

لغير بأي حال من الأحوال بعلاقة تأسس على قواعد المسؤولية التقصيرية، حيث لا يرتبط ا
ن كان رجوع الغير يستند 2تعاقدية مع الناقل البحري، وذلك على خلاف الشاحن ، إلا أنه وا 

إلى القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية إلا أن مسؤولية الناقل تكون محدودة تجاه 
 .3الغير

إلى حلوله محل المرسل  يمكن للغير الرجوع بالمسؤولية على الناقل البحري استنادا
 .4ة هنا هي مسؤولية عقدية وهي تسمى بدعوى الرجوعر إليه أو بجانبه، فالمسؤولية المشا

 المؤمن: -4
يثبت الحق للمؤمن في رفع دعوى المسؤولية، وبالرغم من أنه لا علاقة للمؤمن بعقد 

في الخسائر أو النقل البحري، إلا أنه يمكنه الرجوع على الناقل البحري الذي كان سببا 
         على عقد التأمين المبرم بين المؤمن والمرسل  بالبضاعة وذلك بناءالأضرار اللاحقة 

–إليه، ويترتب على ما سبق أنه ليس للمؤمن مباشرة دعوى ذاتية مباشرة ضد الناقل البحري 
ستناد كما لا يجوز له الرجوع على الناقل بالا على الأساس العقدي، -خارج نطاق الحلول

                                                           
 . 214حياة شتوان، مرجع سابق، ص -1

 . 313هاني دويدار، مرجع سابق، ص -2

المعدل والمتمم: "تطبق التحديدات والاعفاءات الواردة في  80-76من الأمر رقم  813وهذا طبقا لما جاءت به المادة  -3
 ى ترفع ضد الناقل للمطالبة بالخسائر أو الأضرار على أساس المسؤولية غير التعاقدية". هذا الفصل على كل دعو 

علي بن غانم، التأمين البحري وذاتية نظامه، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة               -4
 . 109-108ص ـ ، ص2005الثانية، 
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 ل محلبمعنى أنه لا يجوز للمؤمن باعتباره من الغير أن يح ،1إلى المسؤولية التقصيرية
 من التقنين البحري  744في المادة المرسل إليه بموجب دعوى الحلول المنصوص عليها 

يحل المؤمن محل المؤمن له  « التي تنص على أنه من قانون التأمينات 118وكذا المادة 
    .» فعه للمؤمن لهده  ضد الغير المسؤول في حدود التعويض الذي يدعاوا و  في حقوقه

 رف الذي ترفع ضده دعوى المسؤوليةثانيا: المدعى عليه الط
هو ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقصود بالدعوى المرفوعة ، المدعى عليه

نما بانعقاد من طرف المدعي، ولا تتحقق صفته لدى المدعي بمجرد المطالبة القضائية وا  
بلاغه بالعريضة الافتتاحيةلإالخصومة في جلستها المحددة بعد ا ، وترفع دعوى 2خطار وا 

المسؤولية ضد كل من له صفة الناقل المسؤول عن الأضرار في حالة عقد النقل الصادر 
 .3بموجب سند الشحن إذا كان الناقل متعاقدا أو فعليا

 الناقل المتعاقد وتابعيه: -1
تعاقد أو الناقل الرئيسي هو الناقل الذي أبرم عقد النقل البحري الأول مع الناقل الم

 764، في المادة 4الشاحن وقد فصل المشرع في مسؤوليته وكذا مسؤولية الناقلين المتتابعين
إذا وضعت وثيقة شحن مباشرة لا يمكن للناقلين »تنص على أنه: والتي من التقنين البحري 

شحن منفصلة لمسافات النقل المتمم من طرفهم إلا إذا احتوت هذه المتعددين اصدار وثائق 
ولا يحتج  ـالوثائق على عبارة واضحة تشير إلى أن البضائع يتم نقلها بوثيقة شحن مباشرة

 . «بالاشتراطات والتحفظات المدرجة في وثائق الشحن المنفصلة إلا بين الناقلين المتعاقدين
 

                                                           
 .176مريم بن خليفة، مرجع سابق، ص -1

 .15عبد الوهاب بوضرسة، مرجع سابق، ص -2

 ـ 176مريم بن خليفة، مرجع سابق، ص -3

سيد أحمد بن ددوش، "دعوى مسؤولية الناقل البحري للبضائع في التشريع الجزائري"، المجلة الجزائرية للقانون البحري  -4
 :موقع. متاح على ال315، ص01/03/2018والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العدد السابع، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/85090.  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/85090
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/85090
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الشحن المباشرة يلتزم بتنفيذ الالتزامات المترتبة على  فالناقل البحري الذي وضع وثيقة
الناقل في كل المسافة التي تسري عليها الوثيقة حتى تسلم البضاعة إلى المرسل إليه أو إلى 

 من التقنين البحري. 765ممثله القانوني وهذا ما تؤكده المادة 
لمرسل إليه متابعة من خلال المواد السابقة الذكر، يتبين بأن هذه الأحكام أجازت ل

أحد الناقلين ليدفع التعويض، وذلك نيابة عن باقي الناقلين، على أن يرجع هذا الناقل على 
باقي الناقلين المسؤولين بموجب وثيقة الشحن المباشرة لتحصيل ما دفعه، ما عدا الناقل الذي 

 ـ ل بالنقليثبت أن الضرر الذي لم يلحق بالبضاعة خلال المسافة التي قام فيها الناق
من الناحية العملية يصعب إن لم نقل مستحيل إثبات الجزء من النقل الذي أما 

حصلت فيه الخسائر، وبالتالي فإنه من الأحسن للمرسل إليه أن يرفع دعواه ضد الناقل 
 .1المتعاقد أي الناقل الأول

هم لا قل تنفيذ النقل من الوجهة المادية بالرغم من أناكما قد يتولى مندوبي الن
           يرتبطون مع الشاحن بعقد النقل يعطي الحق للمضرور بالرجوع عليهم بدعوى 

ن كان هذا الأمر نادرا ما يحدث على أساس أن الناقل البحري مسؤول عن ، المسؤولية، وا 
البضاعة منذ تلقيها من قبل الشاحن إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه سواء قام بها بنفسه 

من التقنين البحري أو طرف آخر بموجب عقد مستقل وفقا لنص المادة  780دة وفقا للما
  .2من نفس القانون  875
 الناقل الفعلي: -2

الناقل الفعلي هو الناقل التالي الذي اتفق مع الناقل المتعاقد من أجل تنفيذ عملية 
ل المسؤولية كلها عن النقل كلها أو جزء منها، أما إذا قام بتنفيذ عملية النقل كليا فإنه يتحم

 رار وخسائر.أضليه عما أصاب البضاعة من إو المرسل أالشاحن تعويض 

                                                           
محمد ياسين بوزوينة، "دعوى مسؤولية الناقل البحري للبضائع"، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، جامعة أبي  -1

 ، متاح على الموقع:218، ص2018-11-1، العدد الثامن، بكر بلقايد، تلمسان
 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/553/5/2/79701.   

 . 316سيد أحمد بن ددوش، مرجع سابق، ص -2

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/553/5/2/79701
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/553/5/2/79701
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ضرار التي ما اذا قام بتنفيذ جزء فقط من عملية النقل، فتكون مسؤوليته فقط عن الأأ
من التقنين  765، وهذا ما تنص عليه المادة 1صابت البضاعة خلال هذه المرحلة بالذاتأ

 .2البحري 
و الناقل الفعلي أن يرجع على الناقل المتعاقد أليه إو المرسل أيجوز للشاحن  وبالتالي

       ن فيما بينهما في تسديد قيمة ا، وهما متضامنن واحد بالتعويضآهما في ليو كأ
المطالبة، وعلى الناقل المتعاقد أن يرجع بدوره على الناقل الفعلي المسؤول عما أصاب 

دفعه للشاحن أو المرسل إليه، بموجب دعوى  تعويض الذيالبضاعة من أضرار بقيمة ال
   .3الرجوع

 مجهز السفينة: -3
الأصل أن ترفع الدعوى لتعويض وجبر الضرر اللاحق بالبضاعة المنقولة بحرا على 
الناقل البحري، فالتعرف على الناقل البحري أمر يسير بالرجوع إلى وثيقة الشحن أين يظهر 

، وطبقا 4الخط العريض فيكون مدعى عليه في دعوى المسؤوليةعلى صدرها اسم الناقل ب
يأخذ المجهز صفة الناقل عندما لا يذكر اسم هذا  5من التقنين البحري  754لنص المادة 

 الأخير في وثيقة الشحن وهذا حماية للشاحن أو المرسل إليه.

                                                           
 .218محمد ياسين بوزوينة، مرجع سابق، ص -1

المعدل والمتمم: "إن الناقل البحري الذي وضع وثيقة مباشرة، يلزم بالتنفيذ الملائم  80-76من الأمر رقم  765المادة  -2
للالتزامات المترتبة على الناقل في كل المسافة التي تسري عليها الوثيقة حتى تسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو إلى ممثله 

لناقلين الآخرين عن تنفيذ هذه الالتزامات في مسافة النقل الذي قام به وذلك بالتكامل والتضامن القانوني، ويسأل كل من ا
 مع الناقل الذي وضع وثيقة الشحن المباشرة". 

 . 314مراد بسعيد، مرجع سابق، ص -3

 .219محمد ياسين بوزوينة، مرجع سابق، ص -4

: "إذا لم يذكر اسم الناقل في وثيقة الشحن، عد مجهز السفينة المعدل والمتمم 80-76من الأمر  754اء في المادة ج -5
 التي تحمل البضاعة على متنها هو الناقل، وكذلك عندما يذكر اسم الناقل في وثيقة الشحن غير دقيق أو غير صحيح". 
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لى لا الحالة الأو في ف ـ1قد يكون المجهز يستغل السفينة بصفة مالك أو مستأجرو 
يطرح أشكال لمعرفة الناقل البحري أو يكفي الاستعلام عن اسم السفينة لدى مصالح 

 ـالتسجيل للتعرف على مالكها
يتوجب على المرسل إليه أو أي  ، فانهيجار السفينةإ الثانية وهي حالةال أما في

ت شخص له مصلحة في رفع الدعوى على الناقل البحري البحث عن الناقل من خلال بيانا
 .2يجار لأنه تبعا لذلك يتحدد من هو الناقلوثيقة الشحن ومن المهم تحديد نوع الإ

 الفرع الثاني
 إجراءات رفع دعوى مسؤولية الناقل البحري 

الإشارة إليه في الفرع الأول وحسب ما  تمن الشروط العامة لقبول الدعوى كما تم
ة ــوالمصلح ر الصفةــي توافــة والإدارية هــراءات المدنيــون الإجــمن قان 13ادة ـــجاءت به الم

وبعد توافر ركنيها من أطراف )المدعى والمدعى عليه( وموضوع ينطوي على محل وسبب لا 
خطار في الإشروط خاصة أخرى متعلقة بالإجراءات والمتمثلة أساسا تقبل الدعوى إلا بتوافر 

 )أولا( والاختصاص القضائي )ثانيا(.
 3أولا: الإخطار
 ويعرف بالاحتجاج أو التبليغ أو ،للدعوى البحرية اسابق   ر الإخطار إجراء  يعتب

 

                                                           
 المعدل والمتمم. 80-76من الأمر رقم  572أنظر المادة  -1

 . 223حياة شتوان، مرجع سابق، ص -2

ير فقط إلى أنه يوجد إجراء سابق للإخطار وهو إجراء إختياري وهذا ما أيدته المحكمة العليا في قرارها الصادر نش -3
في قضية )الناقل ذات شركة الأسهم كنان( ضد الشركة الجزائرية إذ جاء في منطوق الحكم: المبدأ:  16/01/2008بتاريخ 

ت حالة السلع المنقولة بحرا، عند استلامها، عندما يتم الإحتجاج لدى الناقل يمكن الإمتناع عن إجراء الخبرة الهادفة إلى إثبا
 بخصوص الأضرار اللاحقة بالحمولة ويبقى بدون جواب منه.

، مجلة المحكمة العليا، العدد 478279، ملف رقم 16/01/2008قرار المحكمة العليا )الغرفة التجارية والبحرية( بتاريخ 
 .182، ص2009، السنة 01
   .01pdf-https://droit.mjustice.dz/sites/defaut/files/pdf_magasin/2009: موقعتاح على الم

https://droit.mjustice.dz/sites/defaut/files/pdf_magasin/2009-01pdf
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فمن المنطقي أن تبدأ مطالبة الناقل بالتعويض، بإخطاره بهلاك البضاعة أو ـ 1التحفظات
 .2تلفها أو التأخير في تسليمها ليعلم بما حدث ويفحص الأمر ثم يتخذ قرارا فيه

وترك  ،خْطارالإإ المقصود ب 1924هدة بروكسل سنة معاولا ، لم يعرف القانون البحري 
طار بأنه تعبير عن خْ الأمر في ذلك إلى الفقه والقضاء، إذ عرفه الفقيه الفرنسي "روديير" الإإ 

كما يقصد به احاطة الناقل علما بالعجز أو  3ورفض قيام قرينة التسليم المطابق اعدم الرض
ل إليه أو ممثله القانوني لا يرتضيه، ويتمسك العوز )التلف( الحاصل للبضاعة، وبأن المرس

بعد معرفة المقصود من الإخطار في الفقه وجب التعرف عليه في  .4بحقوقه الناتجة عن ذلك
 .(2وكذا اتفاقية بروكسل )، (1القانون الجزائري)

 في القانون الجزائري:الٍإخْطار  -1
حيث جاء فيها:  790 المادةنص المشرع على الإخطار في التقنين البحري بموجب 

غ الناقل أو يقوم المرسل إليه أو من يمثله بتبلي إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة،»
ذا لم يتم ذلك تعتبر  ممثله كتابيا في ميناء التحميل، قبل أو في وقت تسليم البضاعة وا 

 .البضائع مستلمة حسبما تم وصفه في وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس
ذا لم تكن ال خسائر والأضرار ظاهرة فيبلغ عنها خلال ثلاثة أيام عمل اعتبارا من وا 

 .استلام البضائع
ولا جدوى من التبليغ الكتابي إذا كانت حالة البضائع محققا فيها حضوريا عند 

 . 5«استلامها

                                                           
 .185لطيف جبر كوماني، مرجع سابق، ص -1

 . 337هاني دويدار، مرجع سابق، ص -2

 . 179فة، مرجع سابق، صمريم بن خلي -3

سليم بودليو، عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير قانون الأعمال، كلية  -4
 . 106، ص2000-1999الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

 المعدل والمتمم.  80-76الأمر رقم  -5
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 (أ)طارخْ الإإ من النص أعلاه أن المشرع وضع شروطا يجب توافرها في ي سْت نْت ج  
الذي يجب أن يكون متعلقا بحالة ( بالحالات التي يتم فيها الإخطار )كر بالإضافة إلى ذ

 الخسائر وحالة الأضرار الحاصلة للبضائع.
 شروط الإخطار: -أ

 .مكتوبا وأن يكون واضحا ومحدداطار خْ الإإ اشترط المشرع أن يكون 
 أن يكون الإخطار مكتوبا: -1أ

أن يتم الإخطار في شكل  790 من المادة الأولىاشترط التقنين البحري في الفقرة 
نما لإوالكتابة لا تعتبر شرطا ل ـ كتابي وليس شفهي وجود  ثباتقبول أو عدم قبول الدعوى وا 

خاصا بل كل ما يجب أن يتوافر في  ضرر عند التسليم، كما أنه لم يشترط في الكتابة شكلا
اعة أو في ورقة البض سواء في وصل استلام، هو أن يكون مكتوبا في شكل واضح طارخْ الإإ 

كما يمكن أن  ،فيجوز أن يتم بخطاب بريدي موصى عليه ـمستقلة تتضمن محتوى الإخطار
وبما أن الكتابة تكون مقبولة في أي شكل كانت فإرسال تلكس ، يتم الإخطار بموجب برقية

 . 1مقبولاطار خْ الإإ يتضمن حدوث الأضرار بكيفية واضحة ودقيقة يعتبر 
 محددا وواضحا:أن يكون الإخطار  -2أ

أن يتضمن ماهية الخسائر والأضرار التي أصابت طار خْ الإإ يشترط عند تحرير 
ووجوب الابتعاد الكلي عن العموميات التي تجعل منه مجرد سرد للأحداث ، البضائع

والبيانات المفتقرة للوضوح، فلا بد أن يكون الإخطار المقدم من قبل المرسل إليه للناقل دقيقا 
طلاع عليه يعطي فكرة واضحة عن طبيعة مجرد الإ ، بحيث يكون الغموضلا يكتسحه 

 .2بالقبول من قبل المحكمة التي تنظر في النزاع حْض  الضرر أو الخسارة، هذا لكي ي  
 

                                                           
  . 66-65صـ  بوعلام خليل، مرجع سابق، ص  -1
شهيرة بلميهوب، مسؤولية الناقل البحري على ضوء القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، مذكرة لنيل شهادة ماستر، كلية  -2

الحقوق والعلوم السياسية، مذكرة لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 . 56، ص 2020-2021
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 الأطراف المعنية بالإخطار: -ب
يقوم المرسل إليه أو من  "...: يلي ما من التقنين البحري  790/1جاء في المادة 

 ـ الناقل أو من يمثله..."يمثله بتبليغ 
ظهر جليا الأطراف المعنية بالإخطار، باعتباره إجراء قانوني يقوم به كل من له توهنا 

مصلحة قانونية به، ويحرر ضد الأشخاص الذين يعتبرون مسؤولين عن الخسائر اللاحقة 
لى من طارخْ الإإ  ه  ج   و   ، وعليه تقسم الأطراف المعنية بالإخطار إلى فئتين: من ي  1بالبضاعة ، وا 

 .طارخْ الإإ  ه  ج  و  ي  
هُ ممن  -1ب  الإخطار: يُو ِّج ِّ

يوجه الإخطار من قبل كل شخص له شأن ومصلحة في وصول البضاعة سالمة 
  ومطابقة لمواصفاتها المذكورة في سند الشحن، فيجوز توجيه الإخطار من قبل المرسل إليه 

سند الشحن الأخير إلى جانب توجيهه المسمى في سند الشحن أو مظهره الأخير أو حامل ل
، ونستعرض 2من قبل ممثلي المرسل إليه مثل وكيل الشحنة أو من له الحق في تمثيل هؤلاء

 هؤلاء فيما يلي: 
 المرسل إليه: 1.1ب

يمكن تعريف المرسل إليه بأنه الشخص الذي له الحق في استلام البضاعة من الناقل 
، وهو 3أو لحاملهلإدنه جب سند الشحن بإسمه أو عند وصولها إلى ميناء التفريغ، بمو 

المستفيد من عقد النقل البحري للبضائع، وذلك دون أن يكون طرفا منشأ له، ونتيجة التعاقد 
 .المرسل إليه ينشأ له حق شخصي ومباشر اتجاه الناقل البحري  لمصلحة

كة أصدرت المحكمة العليا قرارا في هذا الشأن، بحيث رفضت طلبات الشر وقد 
الجزائرية للتأمينات وكذلك شركة سوناطراك، فقد طالب بالتعويض عن الخسائر إلا أن 
الطلبات كانت مرفوضة لكونها لم تبرر صفتهما في التقاضي ولم تظهر وثيقة الشحن بل 

                                                           
 .57، صسابقيرة بلميهوب، مرجع شه -1

 . 66بوعلام خليل، مرجع سابق، ص -2

 154رشيد الواحد، مرجع سابق، ص -3
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يصال دفع التعويض بعد أن قامت بتسديد قيمة هذا الأخير لشركة ا  قدمت فقط عقد الحلول و 
 .1ن الضرر اللاحق بالبضاعةالمتضررة م كسوناطرا

 ممثل المرسل إليه: 2.1ب
مثل المرسل إليه هو كل شخص طبيعي أو معنوي يسمح له القانون أن يحل محل 
المرسل إليه في استلام البضاعة، وما يترتب على هذا الاستلام من آثار في حدود الاتفاق 

ة أطراف2المبرم بين الطرفين   :يلي كما هميمكن ذكر  ، ويمكن أن يمثل المرسل إليه عد 
 كممثل للمرسل إليه وكيل الحمولة : 

أثناء نقل البضائع من ميناء الوصول تكون السفينة مشحونة لفائدة أكثر من شخص 
المطول في الميناء والذي ليست من مصلحة الاستغلال التجاري  السفينةواحد، ولتفادي بقاء 

الحمولة يتولى نيابة  وكيلصا يطلق عليه ، فقد جرت العادة أن ينيب المرسل إليهم شخلها
  .3عنهم استلام البضائع والتحقق من سلامتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها

وقد أوجب القانون أن يقدم وكيل الحمولة تحفظات ضد الناقل حسب ما نصت عليه 
لقضاء حيث كما منحه حق تمثيل أصحاب الحقوق في ا، من التقنين البحري  624المادة 
          ن يدعيأ حمولةيجوز لوكيل ال   «انه ىمن التقنين البحري عل 623 المادةنصت 

   »ذا كان تمثيله يمنحه هذا الحقإمام القضاء أالحقوق في البضاعة و يدافع عن أصحاب أ
 كممثل للمرسل إليه مقاول التشوين : 

البضاعة، وقد نظم المشرع  عمليات التشوين هي العمليات القانونية الواردة على 
أو مقاول  ن يمارسها الم شو   ، من التقنين البحري  926إلى  920أحكامها في المواد من 

                                                           
(، نقلا عن: حسان      145013، ملف رقم 17/12/1996قرار المحكمة العليا )الغرفة التجارية والبحرية، بتاريخ  -1

 . 13بوعروج، مرجع سابق، ص

  .155رشيد الواحد، مرجع سابق، ص -2

 سانية، جامعة زيان عاشور، الجلفةحموادي زكراوي، "الوكلاء البريون للملاحة البحرية"، مجلة الحقوق والعلوم الإن -3
 . متاح على الرابط:1004، ص2022، 01، العدد 15المجلد 

 https://asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/15/186229  

https://asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/15/186229
https://asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/15/186229
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من التقنين البحري "على أنه  921الشحن والتفريغ بموجب عقد وهذا حسب ما نصت المادة 
 تجرى عمليات التشوين بموجب عقد يبرم بالتفاوض الحر وتقضي إالى دفع مقابل"ـ

والتعرف على البضائع  والتأشيرمين الاستلام أن يقوم بعمليات تو   اذا كان المش 
ل ن يح  ن المشو   نه عقد وكالة لأأين على و  شْ ف عقد الت  فهنا يكي  ، ليهإلى المرسل إوتسليميها 

نه هناك أن اكتشف إف، وبالتالي تقع عليه مجموعة من الالتزامات، محل صاحب البضاعة
وهو ، تمثل في تحرير تحفظاتييقع عليه التزام أساسي فإنه ، البضاعةو ضرر لحق  أتلف 

وبالتالي يكون  1المسؤولية الا يتحمل هومن التقنين البحري و  923ما نصت عليه المادة 
 790حكام المادة أو ممثله بهذه النقائص وعليه تطبيق أمقاول التشوين ملزم بإخطار الناقل 

 من التقنين البحري.
 كممثل للمرسل إليه بوروكيل الع: 

عادة من قبل أصحاب الحق في البضاعة بتسليمها من الناقل أو وكيل العبور يكلف 
كما يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لإخراج البضاعة في ، ممثله ويقوم بتسليمها لأصحابها

جميع  سرع وقت ممكن، يدفع الحقوق والرسوم المستحقة كما يقوم عند تفقده البضاعة باتخاذأ
 .2التحفظات ضد السفينة، كما أن الإخطار لا يستفيد منه إلا من أجراه

كما يعد وكيل العبور أحد أهم المتدخلين الرئيسيين الذين يستعين بهم الشاحن أو 
في عملية النقل، نظرا لمهاراته المتعددة في التشغيل السلس للبضائع، بمعنى أنه  المرسل إليه

معنويا، يتعاقد باسم ولحساب موكله  شخصا طبيعيا أووسيط نقل متخصص قد يكون 
للتدخل في الفترة التي تفصل بين جزئي الرحلة الواحدة للوصل بينهما، مع القيام بجميع 

                                                           
                حياة حوباد، "دور مقاول التشوين في الميناء، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل"، جامعة أبي بكر -1

 :موقعال . متاح على72، ص2017العدد الخامس،  تلمسان، بلقايد،
 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/553/4/1/81030    

 .67بوعلام خليل، مرجع سابق، ص -2

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/553/4/1/81030
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/553/4/1/81030
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هدف وصول البضاعة إلى غايتها بالعمليات المادية والقانونية التي تتطلبها هذه الفترة، 
 .1قلينالنهائية دون أن يتحمل مسؤولية هذين الن

عقد وكالة العبور لا في التقنين البحري أو لم ينظم المشرع وتجدر الإشارة إلى أن 
 التجاري أو أي تنظيم خاص، وعليه تطبق الأحكام العامة للوكالة. 

 إلى من يوجه الإخطار: -2ب
 يوجه إلى الربان: كما يوجه الإخطار إلى الناقل أو وكيله

 الناقل: 1.2ب
الأضرار التي تلحق  أو عتباره المسؤول عن الخسائريوجه الإخطار إلى الناقل با

عدم إمكانية ذلك يوجه الإخطار إلى ممثله القانوني، وقد نص التقنين وفي حالة  ،البضاعة
على أن يوجه التبليغ إلى الناقل في ميناء تفريغ  السابقة الذكر 790البحري في المادة 

وما يكون قد أصابها من خسائر  ،لبضاعةالبضاعة، باعتباره المكان المناسب لمعرفة حالة ا
أو أضرار عند استلامها من قبل صاحب الحق فيها، وهو الميناء الذي يكون عادة محل 
الاختصاص للمحكمة التي تنظر في النزاع القائم بين الناقل أو ممثله والمرسل إليه أو 

 .2ممثله
 :كممثل للمرسل إليه مجهز السفينة 2.2ب

المسؤولية عن الناقل في حالة عدم وضوح اسم هذا الأخير في يتحمل مجهز السفينة 
من التقنين البحري: "إذا لم يذكر اسم  754سند الشحن وهذا حسب ما نصت عليه المادة 

 حمل البضاعة على متنها هو الناقلالناقل في وثيقة الشحن، عن مجهز السفينة التي ت
 حن بشكل غير دقيق أو غير صحيح". وكذلك الحال عندما يذكر اسم الناقل في وثيقة الش

 

                                                           
شهيناز قرور،" النظام القانوني لوكيل العبور كمساهم في تنظيم عملية النقل"، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة  -1

 .224، ص2020مبر ، ديس03، العدد 11الوادي، المجلد 
  https://www.asjp.cerst.dz/en/downArticle/110/11/3/145476: موقعال متاح على

 . 157رشيد الواحد، مرجع سابق، ص -2

https://www.asjp.cerst.dz/en/downArticle/110/11/3/145476
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 :كممثل للمرسل إليه وكيل السفينة 3.2ب
: "يجوز لوكيل السفينة أن يدعي أو نه أعلى  من التقنين البحري  613المادة نصت 

 يمنحه هذا الحق".يدافع عن المجهز أمام القضاء إذا كان تمثيله 
وصولها إلى الميناء حتى  شؤون السفينة وطاقمها منذ لحظة يتولبيقوم وكيل السفينة 

لحظة المغادرة، فيقوم بتمثيل الناقل وفي غالب الأحيان ما يستلم وكيل السفينة الإخطار نيابة 
 .1عن الناقل باعتباره هو الممثل الشرعي له

 :كممثل للمرسل إليه الربان 4.2ب
حلة من التقنين البحري: "إذا حصل نزاع يتعلق بالسفينة أو الر  588جاء في المادة 

خارج الأمكنة التي تقع فيها المؤسسة الرئيسية للمجهز أو يقع فيها فرع لها، يقوم الربان 
بتمثيل المجهز أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه إلا إذا عين المجهز لهذا 

 الغرض ممثلا آخر عنه".
يكن هناك المادة، فإن وقوع نزاع يتعلق بالسفينة أو بالرحلة ولم  هذه عملا بأحكام

 وكيل يقوم بتمثيلها فإن الإخطار يوجه إلى الربان بصفته ممثلا للناقل.
 ميعاد الإخطار: -ج

من التقنين البحري بين حالتين من الخسائر والأضرار التي يمكن  790ميزت المادة 
 أن تصيب البضائع، وهي الضرر الظاهر وغير الظاهر.

 :الظاهر الضررفي حالة ميعاد الإخطار  -1ج
يجب على المرسل إليه أن يوجه للناقل أو وكيله إخطارا وقت التسليم الفعلي للبضائع 

 للمرسل إليه أو لممثله القانوني.
كما يجوز توجيه الإخطار قبل التسليم متى علم المرسل إليه أو ممثله القانوني 

حري، وهو من التقنين الب 790/1بالضرر اللاحق بالبضاعة قبل تسليمها، وهذا طبقا للمادة 
 أمر نادر الوقوع، إذ يتم فحص البضائع من طرف المرسل إليه بعد تسلمه البضائع.

                                                           
 .60شهيرة بلميهوب، مرجع سابق، ص -1
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ن آجال تقديم التحفظات يحسب منذ التسليم أي العبرة أقضت المحكمة العليا، ب
من التقنين البحري تشترط تقديم  790إذ أن مقتضيات المادة  ،التفريغببالتسليم وليس 

تسليم البضاعة وليس وقت تفريغها إذ يجب التمييز بين عملية التحفظات قبل أو في وقت 
 .1تفريغ البضائع كعملية مادية وعملية التسليم بالمعنى القانوني

في منطوق إذ جاء كما رفضت المحكمة العليا، التحفظات التي تتم وقت التفريغ، 
لحقت البضائع أنه من المقرر قانونا أنه إذا ، صادر عن الغرفة التجارية والبحريةحكم 

اعتباره –المنقولة خسائر أو أضرار فيتعين على المرسل إليه أو من يمثله، القيام بتبليغ الناقل 
  .2كتابيا في ميناء التحميل قبل أو وقت تسليمها -مسؤولا عنها

 :الأضرار غير الظاهرة في حالةميعاد الإخطار  -2ج
( أيام عمل، يبدأ 03خلال ) على المرسل إليه أو ممثله القانوني توجيه الإخطار

من  790من المادة  2سريانها من وقت تسليم البضاعة، وهذا حسب ما جاء في الفقرة 
 14/03/1995التقنين البحري، وهذا أيده القضاء حيث جاء في قرار للمحكمة العليا بتاريخ 

يام عمل أنه إذا لم تكن الخسائر أو الأضرار ظاهرة، فيتم التبليغ عنها خلال الثلاثة أ
، ونفس الحكم قضت به المحكمة العليا في عديد 3اللاحقة، اعتبارا من تاريخ استلام البضائع

 .4القضايا
ما يلاحظ أن ميعاد الإخطار في الحالة الأولى والحالة الثانية قصير وغير كاف 

 للشاحن لفحص البضاعة وتحديد الهالكة منها أو التالفة لإخطار الناقل.
 
 

                                                           
، مرجع 1999، العدد الخاص 15352، ملف رقم 22/07/1997الغرفة التجارية والبحرية( بتاريخ قرار المحكمة العليا ) -1

 . 230سابق، ص

، المجلة القضائية، العدد 121148، ملف رقم 14/03/1995قرار المحكمة العليا )الغرفة التجارية والبحرية( بتاريخ  -2
 . 186، المرجع السابق،، ص1995الأول، 

 ، مرجع سابق.14/03/1995العليا )الغرفة التجارية والبحرية( بتاريخ قرار المحكمة  -3

 ، المجلة القضائية132510ملف رقم ، 12/09/1995أنظر: قرار المحكمة العليا )الغرفة التجارية والبحرية( بتاريخ  -4
 .132، ص1995العدد الثاني، 
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 ر:آثار الإخطا -د
يقيم القانون قرينة عن عدم توجيه الإخطار، مفاد ذلك أن البضاعة تم تسليمها 

قوم في صالحه قرينة ت، أي أن الناقل ما تم التصريح به في وثيقة الشحن المرسل إليه بحسب
لكن هذه قرينة بسيطة يجوز  ،1على أنه سلم البضاعة مطابقة الأوصاف التي جاءت بالسند

كسها بكافة الطرق، لأنها واقعة مادية، ويكون عادة بواسطة خبير أو للمرسل إليه اثبات ع
 بمحضر معاينة حضوري أو بشهادة جمركية.

إذن الإخطار وحده لا يعد السبيل الوحيد لإنشاء الحجة على وقوع ضرر أو خسائر 
للبضائع ومن ثم لا يترتب عن عدم الإخطار في الميعاد سقوط دعوى المسؤولية ضد الناقل 

، وهذا ما 2عدم قبولها، بمعنى أن الحق في إقامة الدعوى على الناقل لا يسقط إلا بالتقادمأو 
أن عدم تقديم  12/09/1995بتاريخ لها صادر  أيدته المحكمة العليا حيث جاء في قرار

المرسل إليه لتحفظاته في الآجال المذكورة أعلاه لا يؤدي إلى تقادم دعواه بل تبقى حقوقه في 
 .3بها قائمة حسب الطرق القانونية الأخرى  المطالبة

 :1924في اتفاقية بروكسل لسنة  الإخطار -2
خطار في حالتي الهلاك أو التلف، أما حالة التأخير في ت اتفاقية بروكسل الإوجبأ
 لم تبين موقفها منه.فالتسليم 

إذا لم يحصل إخطار كتابي في »: من اتفاقية بروكسل على أنه 3/6نصت المادة 
أو التلف للناقل أو وكيله في ميناء التفريغ قبل أو  4هلاك أو التلف وبماهية هذا الهلاكال

وقت تسليم البضائع ووضعها في عهدة الشخص الذي يكون له الحق في استلامها طبقا لعقد 
النقل، فإن هذا التسليم يعتبر إلى أن يثبت العكس قرينة على الناقل قد سلم البضاعة بالكيفية 

 فة في سند الشحن.الموصو 

                                                           
 .80حياة شتوان، مرجع سابق، ص -1

 . 79أمين خلفي، مرجع سابق، ص -2

 . 132، مرجع سابق، ص12/09/1995قرار المحكمة العليا بتاريخ  -3

 ، مرجع سابق. 25/08/1924أنظر معاهدة بروكسل الخاصة بتوحد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المؤرخة في  -4
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ذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر فيجب أن يحصل الإخطار مدة ثلاثة أيام من  وا 
التسليم ولا يرتب أي أثر على هذه الإخطارات المكتوبة إذا كانت قد حصلت معاينة في 

 . 1«مواجهة المستلم عند استلامه لها
 بمشكل الإخطار وأجلهحكام، تتعلق من خلال هذا النص يلاحظ أنه استوفى أربعة أ

 أثر الإخطار على دعوى مسؤولية الناقل، صاحب الحق بتوجيه الإخطار.
 شكل الإخطار أجله: -أ

لم توجب معاهدة بروكسل أن تأخذ الكتابة المطلوبة أي شكل  ،بالنسبة لشكل الإخطار
لمرسل معين، كما قد ترد الكتابة على سند الشحن ذاته أو على إذن التسليم، الذي يعيده ا
ثابت  اإليه إلى الناقل عند استلام البضاعة منه، كل ذلك بشرط أن يكون الإخطار صريح

تشير إلى الضرر ونوعه وطبيعته على وجه التحديد، ويملك  ، واضحا ومحدداالتاريخ
المادة مقتضيات القاضي السلطة التقديرية الواسعة لتقدير ما إذا كانت التحفظات تسير وفق 

 .2أو يردها ليأخذ بها 613
 الإخطار: أجل -ب

من  3/6يتضح من نص المادة  فإنه ،بالنسبة للآجال المقررة لإجراء الإخطار
المعاهدة أنها ميزت بين حالة الهلاك والتلف الظاهر والحالة الثانية هي التي يكون فيها غير 

 ظاهر.
 حالة الهلاك والتلف الظاهر: -1ب

خرج فيه البضاعة من حيازة الناقل وتدخل الإخطار يجب أن يوجه في الوقت الذي ت
في حيازة المرسل إليه، فإذا كان الهلاك أو تلف ظاهرا، وجب على المرسل إليه أن يرسل 

 ة الهلاك أو التلف ومداه وأسبابهلى الناقل أو من ينوب عنه إخطارا كتابيا موضحا به طبيعإ

                                                           
من اتفاقية  613من التقنين البحري لما جاءت به المادة  790يلاحظ مدى تأثر المشرع في صياغته لنص المادة  -1

 بروكسل مع وجود اختلافات طفيفة. 

قويدر قرارية، "الإخطار بالأضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة بحرا وأثره في الاتفاقيات الدولية"، المجلة الجزائرية للقانون  -2
:  قعمو ال . متاح على279، ص01/03/2018البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العدد السابع، 

https://www.asjp.certist.dz/en/article/85087  
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لا قامت قرينة على أن الناقل سلم البضاعة بالحالة الم ، إلا أن هذه 1وصوفة بسند الشحنوا 
 الإشارة إليه سابقا. تثبات العكس كما تمإالقرينة تقبل 

 حالة الهلاك والتلف غير الظاهر: -2ب
منحت مهلة قدرها ثلاثة أيام تبدأ منذ تسليم  الهلاك والتلف غير الظاهر، في حالة

 .2البضاعة للمرسل إليه، ليقوم خلالها بإخطار الناقل كتابيا
بتسليم البضاعة كميعاد قانوني لتقديم الإخطار بالتسليم الفعلي والمادي للمرسل يقصد 

حتى يتمكن من فحصها والتحقق من هلاكها أو تلفها، لا من تاريخ استلام إذن  وذلك ،إليه
 .3التسليم، لأن هذا الأذى لا يفيد أن المرسل إليه قد استلم البضاعة

اقية بروكسل التي لم تمنح الوقت الكافي للمرسل إليه اتفأن من خلال ما تقدم يلاحظ        
 لمعاينة البضاعة وبالتالي هي في صالح الناقل البحري. 

 الاختصاص القضائي لدعوى مسؤولية الناقل البحري للبضائع: ثانيا
، مسألة الاختصاص القضائي بروكسلتفاقيات إ نظم المشرع الجزائري على غرار

دراسة الاختصاص  تْ مس  ق  اقل البحري للبضائع، وعلى ذلك   للنظر في دعوى مسؤولية الن
 (.1) بروكسل( واتفاقيات 1القضائي في التشريع الجزائري )

 الاختصاص القضائي بدعوى مسؤولية الناقل البحري للبضائع في التشريع الجزائري  -1
 قبل الحديث عن مسألة الاختصاص القضائي يجب الإشارة إلى أن المنازعات الناشئة
عن عقد النقل البحري تعتبر تجارية في جانب الناقل لأنه عمل محترف، فحسب المادة 

ضمن الأعمال التجارية بحسب موضوعها "مقاولة من التقنين التجاري فإنه يصنف  الثانية
استغلال النقل والانتقال"، كما يعتبر عملا تجاريا بحسب الشكل كل عقد تجاري يتعلق 

 .4من التقنين التجاري  3/5جوية حسب المادة بالتجارة البحرية أو ال
                                                           

 . 416-415ص ـ قويدر قرارية، النظام القانوني للتعويض في النقل البحري للبضائع، مرجع سابق، ص -1

 . 790لممنوحة في التقنين البحري بنص المادة اوهي نفسها المهلة  -2

 . 416قويدر قرارية، مرجع سابق، ص -3

يتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر  -4
 . 1975ديسمبر  19تاريخ المؤرخ في ، 101
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه: "يؤول  37المادة أما 
 دائرة اختصاصها موطن المدعى عليهالاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في 

ن لم يكن  خر موطن موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آوا 
له، وفي حال اختيار موطن يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها 

  .1الموطن المختار، مالم ينص القانون على خلاف ذلك"
انعقاد الاختصاص للجهات  من التقنين البحري  745 تؤكد المادةوفي المقابل 

ن قانون الإجراءات المدنية م 8القضائية المختصة إقليميا وبالتالي تطبيق نص المادة 
 مقر تواجد الناقل. وهو والإدارية وهي محكمة مقر إقامة المدعى عليه

أن القانون وضع نظاما خاصا يحدد به الاختصاص  ي ستخلصمن كل ما تقدم 
 (. ب( أو محليا )أالقضائي وعلى رافع دعوى المسؤولية احترامه سواء كان نوعيا )

 الاختصاص النوعي: -أ
البحرية بصفة عامة لا يثير  ى ن اختصاص الجهة المختصة نوعيا بنظر الدعاو إذا كا

       أي إشكال ولا تعتريه أية صعوبة نظرا لاعتبار المحاكم جهات قضائية خاصة بالقانون 
من خلال طبيعة عقد  فيهاالاختصاص النوعي يتحدد منازعات النقل البحري  فإن العام،

فعقد النقل كما سلف ذكره هو عمل تجاري  ،2من جهة أخرى  النقل البحري من جهة وأطرافه
وبالتالي فإن عقد النقل البحري له تكييف مزدوج أن يعتبر ، بحسب الموضوع وبحسب الشكل

  .3عملا تجاريا بغض النظر عن أطرافه
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الاختصاص النوعي للمحاكم  32حددت المادة 

 ل من أقسام"المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشك بنصها على أن:
 .كن أن تتشكل من أقطاب متخصصة...يم

                                                           
 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم  -1

 . 178، صكميلة أعراب، تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، مرجع سابق -2

شهرزاد بن الصغير،" منازعات النقل البحري بين إشكالية تحديد صفة التقاضي وتنوع الجهات القضائية"، المجلة  -3
 . 258، ص01/11/2017، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العدد السادس، الجزائرية للقانون البحري والنقل

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/83297 موقع:المتاح على 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/83297
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تختص الأقطاب المختصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في 
المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية والإفلاس والتسوية القضائية، والمنازعات المتعلقة 

لنقل الجوي، ومنازعات منازعات الملكية الفكرية، والمنازعات البحرية وابالبنوك، و 
 ..."التأمينات.

أن هذه الاقطاب المتخصصة تحوز اختصاص حصري يظهر جليا من هده المادة 
بالنظر في قضايا تتميز بالحساسية لتعلقها بمحور التجارة ، يستشف من عبارة "دون سواها"
 .1لات، لكن هذه الأقطاب المدنية لم ترى النور بعدوقد حددتها المادة بسبعة مجا

فالمحكمة العادية هي المحكمة المختصة نوعيا للنظر في دعاوى المسؤولية العقدية 
 الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع، وبما أن هذا الأخير ذو طابع تجاري، فالقسم 

عن عقد النقل البحري التجاري هو الذي يختص بالفصل في دعوى المسؤولية الناشئة 
 .2للبضائع

وعليه يسند الاختصاص للقسم التجاري في شأن منازعات النقل للبضائع أساسا 
من قانون إجراءات المدنية والإدارية:  531ويطبق القانون البحري وهذا حسب نص المادة 

وفقا لما  "ينظر القسم التجاري في المنازعات التجارية، وعند الاقتضاء في المنازعات البحرية
هو منصوص عليه في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة، مع مراعاة 

 .3من هذا القانون" 32أحكام المادة 

                                                           
 جزائري"، دفاتر السياسة والقانون الااقليمي الموسع في المادة الجزائية في التشريع ال "الاختصاص، محمد بكراروش -1

 . 307، ص2016العدد الرابع عشر، جانفي  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
 asjp :www //:httpsـ  downArticle/en/cerist.dz/52691/14/8/120: موقعلا متاح على

إيمان خلادي، "دعوى المسؤولية العقدية الناشئة عن عقد المناولة المينائية"، ملتقى وطني افتراضي المرسوم، خدمات  -2
 . 367، ص2022يفري ف 10، 1النقل البحري للبضائع في الجزائر، واقع وآفاق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

  droit-univ-alger.dz/pdf_2022/seminaire_ar/2022-2010/pdf: موقعال متاح على
 . مرجع سابق ،09-08قانون رقم  -3
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عبارة عند الاقتضاء تتجدد عند عدم انشاء قسم بحري لدى المحكمة التي يعرض 
 .1ات نوعيةعليها النزاع أو عدم تنصيب الأقطاب المتخصصة التي تتولى نظرها كاختصاص

 الاختصاص المحلي )الإقليمي(: -ب
لنزاع بمحكمة موطن المدعى عليه ختصاص المحلي بالاتفاق بين طرفي ايتحدد الا

 ـ (2)بو محكمة ميناء الشحن والتفريغأ، (1ب)
 محكمة موطن المدعى عليه: -1ب

الاختصاص المحلي لا تتعلق بالنظام إن قواعد على عكس الاختصاص النوعي ف
            يجوز للأطراف الاتفاق على طرح النزاع أمام محكمة ميناء الشحنوبالتالي العام 

 .2أو التفريغ
من التقنين البحري والتي تنص على أنه: "ترفع القضايا التي  745بالرجوع للمادة و 

 تتعلق بعقد النقل البحري أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا حسب قواعد القانون العام".
في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  المذكورةحالتنا إلى القواعد العامة للاختصاص إنها أف

ن لم يكن له محل وبالتالي فللمدعي حق الاختيار بين محكمة مقر إقامة المدعى  عليه، وا 
إقامة معروف فيكون الاختصاص للجهة القضائية الواقع بدائرتها آخر موطن له، وتجدر 

 لا يمكن رفع الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع أمام المحكمة التيالإشارة أنه 
قع في دائرة اختصاصها موطن السمسار البحري أو موطن وكيل الحمولة ولا حتى المرسل ت

 .3إليه
 
 

                                                           
 لقضائية، مرجع سابقشهرزاد بن الصغير، منازعات النقل البحري بين إشكالية تحديد صفة للقاضي وتنوع الجهات ا -1

 . 258ص

 . 81بق، صأمين خلفي، مرجع سا -2

نورة بوقايس، "إجراءات التقاضي في منازعات النقل البحري"، ملتقى وطني افتراضي الموسم: خدمات النقل البحري  -3
 :موقعال ، متاح على391، ص2022فيفري  10، 1للبضائع في الجزائر، واقع وآفاق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 2010/pdf-ar/2022-2022/seminaire-alger.dz/pdf-univ-https://droit  

https://droit-univ-alger.dz/pdf-2022/seminaire-ar/2022-2010/pdf
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 محكمة ميناء الشحن والتفريغ: -2ب
 تبقى هإلا أن، المذكورة أعلاهمن التقنين البحري  745رغم وضوح نص المادة 
نقل الفقرة الثانية من هذه المادة  عن ون غفلالتقنين البحري يالأسباب التي جعلت مترجمي 

والتي تتيح الخيار لرافع الدعوى سلوك أحد الخيارين، أما الخيار الثاني المغفل من النص 
العربي يتعلق  في أن الدعوى ترفع أمام الجهة القضائية الواقعة بدائرة اختصاصها ميناء 

يبدو بالرجوع إلى النص باللغة الفرنسية  حن، أو ميناء التفريغ الكائن بالتراب الوطني.الش
 حيث أنها نصت على ما يلي : ،1لعربيةفقرة ثانية لا نظير لها في النسخة اجليا أن ال

« …Elles peuvent (les actions), en outre, être portées devant le juridiction du port 

de chargement  ou devent la juridiction du port de déchargement, si celui-ci est 

situé sur le territoire national »     
لرافع الدعوى إمكانية اختيار جهة قضائية أخرى هي ، الفقرة أعلاه منح بموجبت  

 .2يمحكمة ميناء الشحن أو التفريغ بشرط أن يكون الميناء موجود داخل التراب الوطن
 745وقد صدر قرار عن المحكمة العليا يؤيد الوجود القانوني للفقرة الثانية من المادة 

، حيث 24/02/1990بتاريخ  ،الصادر64975 رقم ملف القضيةفي من التقنين البحري، 
جد بها ميناء ترفع أمام الجهة التي يو  -الدعاوى  -جاء في منطوق الحكم: اختصاص محلي

  .3الشحن أو التفريغ
 التحديد الاتفاقي: -ج

لم يمنع المشرع الجزائري من الاتفاق على تحديد محكمة مختصة محليا، غير 
 المنصوص عليها قانونا كونها غير متعلقة بالنظام العام، وذلك شريطة: 

  أن تكون مقبولة من طرف المحتج بها، أي ناجمة عن اتفاق الأطراف، سواء من قبل
      أو المرسل إليه عند تسلمه البضائع على الشاحن عن توقيعه لسند الشحن 

 الأقل، فحيازته لسند الشحن ليس دليلا على قبوله هذا الشرط.

                                                           
1
- Art 745/02, Ordonnance n° 76-80, modifié et complétéـ 

 .136حياة شتوان، مرجع سابق، ص -2

، المجلة القضائية، العدد 64975، ملف رقم 24/02/1990قرار المحكمة العليا )الغرفة التجارية والبحرية( بتاريخ  -3
  droit.mjustice.dz/sites/dfaut/pdf_magasin/1991_1.pdf: موقع، متاح على ال67، ص1991الأول، 
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  أن تكون هذه الشروط مقروءة وموضوعة بطريقة واضحة تميزها من غيرها من شروط
 .1السند

 تفاقية بروكسلاالاختصاص القضائي لدعوى مسؤولية الناقل البحري في  -2
 25سل الخاصة ببعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المؤرخة في معاهدة بروك

 ن مسألة تحديد الاختصاص القضائي ـلم تتضم 1924أوت 
 المطلب الثاني

 تقادم دعاوى مسؤولية الناقل البحري للبضائع
لب به ادون أن يط إن التقادم بشكل عام هو انقضاء الحق إذا مضت عليه مدة معينة

من التقنين  308في المادة في القواعد العامة المشرع  نصقد و  ،صاحبهالدائن أو يستعمله 
يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص  « المدني

مضي مدة طويلة من الزمن يجب أن ب تكون ن فكرة التقادم واعتبر أ  »...خاص في القانون 
ضاء الدعوى التي تحميه إذا ظل ساكتا طوال هذه الفترة أو انق، تؤدي إلى انقضاء حق الدائن

حتى صاحب الحق أن يتقيد بها سايره في ذلك التشريع البحري إذ يجب قد و ـ ولم يطالب به 
يعتبر التقادم من بين الدفوع التي يلجأ إليها المدعي عليه للتخلص من و  ـ2لا ترفض دعواه

عالج هذا المطلب أساس التقادم ونطاقه )الفرع التزاماته أو لدفع المسؤولية عنه، ولذلك سي
 الأول( بعدها سريان التقادم )الفرع الثاني( وأخيرا عوارض التقادم )الفرع الثالث(. 

 الفرع الأول
 أساس ونطاق تقادم دعاوى مسؤولية الناقل البحري للبضائع

ثم  سل)ثانيا(واتفاقية بروك نبحث عن أولا عن أساس التقادم في التشريع الداخلي )أولا(
 ( أي حالات التمسك بالتقادم. لثانطاق التقادم )ثا

 

                                                           
 . 392نورة بوقايس، مرجع سابق، ص -1

 ولة، دار هومة للنشريا ومجلس الدأحمد خالدي، التقادم وآثاره في القانون المدني على ضوء اجتهادات المحكمة العل -2
 . 19، ص2016الجزائر، 
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 أولا: أساس ونطاق التقادم في التشريع الجزائري 
جاء التقنين البحري بأحكام خاصة لتقادم دعوى المسؤولية في مادة النقل البحري 

 وسيتم الطرق إلى كل منهما على حدة. اتفاقية بروكسل،على غرار 
 ي التشريع البحري:أساس التقادم ف -1

 مدة التقادم الناشئ عن عقد النقل البحري  1من التقنين البحري  742 حددت المادة
بمضي سنتين، كالدعوى التي يرفعها الناقل ضد الشاحن عن مساهمته في المسؤولية أو 

 .2الدعوى التي يرفعها الناقل ضد المرسل إليه للمطالبة بأجرة النقل
  أن المشرع خص ، يتبين 3من التقنين البحري  744و 743المادتين من نص

دعوى المسؤولية بتقادم قصير، هذا ما يجسد رغبته في وضع حد للمنازعات المتعلقة بالنقل 
في أسرع وقت حماية للناقل وحتى لا تتراكم عليه قضايا التعويض فيعجز عن الوفاء بها 

قه الناقل باشتراط مدة تقادم وحماية من جهة أخرى الطرف الضعيف في العقد، حتى لا يره
 .4لا تتيح له الوقت الكافي لتحضير دعواه

كما أن مدة التقادم التي حددها القانون ملزمة لطرفي العقد، فليس لهم الحق في أن 
فقد نص التشريع  ، 5يتفقا على تعديلها بإطالة المدة أو تقصيرها فهي من النظام العام

فاق على أن يتم التقادم في مدة أقل من سنة لأن مثل هذا البحري الجزائري أنه لا يجوز الات
 811ومن ثم يقع باطلا طبقا لنص المادة ، 6البحري  لمسؤولية الناقل ديدالاتفاق يتضمن تح

 ـمن التقنين 
                                                           

المذكورتين أدناه، تتقادم  744و 743التحفظات لأحكام المادتين  من التقنين البحري على أنه: "مع 742نصت المادة   -1
 الدعاوى الناتجة من عقد النقل البحري بمرور سنتين من يوم تسليم البضاعة أو اليوم الذي كان يجب أن تسلم فيه".

 . 137حياة شتوان، مرجع سابق، ص -2

 ، المعدل والمتمم. 80-76من الأمر رقم  744و 743أنظر المادتين   -3

 . 234كمال حمدي، مرجع سابق، ص -4

المعدل والمتمم في فقرتها الأولى:" لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت  58-75من الأمر رقم  322تنص المادة   -5
 ز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون"الحق فيه، كما لا يجو 

سيد أحمد بن ددوش، "دعوى مسؤولية الناقل البحري للبضائع في التشريع الجزائري"، المجلة الجزائرية للقانون البحري  -6
 : موقعال . متاح على320، ص2018-03-01والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/85090  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/85090
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إلا أنه يوجد استثناء بتمديد أجله في تقادم دعوى المسؤولية بسبب الفقدان أو 
سنتين وجب وثيقة الشحن على أن لا تتجاوز مدة الالأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بم

من التقنين  743من المادة  02بعد وقوع الحادث الذي ترتب عليه رفع الدعوى حسب الفقرة 
 البحري.

 نطاق التقادم في التشريع الجزائري: -2
من التقنين البحري، على  744و 743يسري التقادم الذي نصت عليه المادتان 

ن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير وصولها التي ترفع ضد الناقل دعاوى المسؤولية ع
 البحري، ومن ثم يسري التقادم على الدعاوى التالية: 

  دعوى الشاحن أو المرسل إليه ضد الناقل للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق
 خ التسليم.بالبضاعة أو تلفها أو التأخير في تسليمها، وذلك خلال سنة واحدة تبدأ من تاري

  دعوى الرجوع التي تخص المؤمن لتحصيل حقوقه في حدود المبلغ الذي سدده
للمؤمن له، وذلك حتى بعد انقضاء أجل السنة المقررة بدعوى المرسل إليه على أن يكون 
خلال ثلاثة أشهر من اليوم الذي يسدد فيه رافع دعوى الرجوع )المؤمن( المبلغ المطالب به 

 ، وهي مهلة ممنوحة استثناء للمشرع.1ئرتعويضا عن الخسا

كما نجد أن المشرع نص على ذات الحكم في قانون التأمين حيث منح امكانية 
المعدل  07-95من الأمر  118ممارسة )شركة التأمين( لدعوى الرجوع طبقا لنص المادة 

المؤمن  المتعلق بالتأمينات التي تنص على أنه "يحل المؤمن محل 04-06والمتمم بالقانون 
له في حقوقه ودعواه ضد الغير المسؤول في حدود التعويض الذي يدفعه للمؤمن له، يجب 
أن يستفيد المؤمن له أولويا من تقديم أي طعن حتى استيفائه التعويض الكلي حسب 

 .2المسؤوليات المترتبة"

                                                           
 . 361مراد بسعيد، مرجع سابق، ص -1
 مارس 8المؤرخ في  13، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 1995يناير  25المؤرخ في  ،07-95الأمر  -2

الجريدة الرسمية  المتعلق بالتأمينات 2006فيفري  20ي المؤرخ ف 04-06متمم بموجب القانون ، المعدل وال1995
 . 2006مارس  12، المؤرخ 15للجمهورية الجزائرية، عدد 
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إذن يستخلص من هذه المادة أنه متى قام المؤمن بدفع تعويض التأمين، يمكنه أن 
يحل محل ما دفعه من تعويض محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه والتي يكون لهذا الأخير 

 تجاه الغير المتسبب بفعله في الضرر الذي رتب مسؤولية المؤمن لكن بشروط:
  المؤمن له على حقوق ومصالح المؤمن.محافظة 

  1وجوب وفاء المؤمن بتعويض التأمين وتقديم عقد الحلول يوم رفع الدعوى. 

 ثانيا: أساس ونطاق التقادم في اتفاقية بروكسل:
نصت المادة الثالثة في فقرتها السادسة من معاهدة بروكسل على أنه: "مع عدم 

خلال بالفقرة السادسة: لا يسأل الناقل أو السفينة عما يتعلق بالبضاعة مالم ترفع الدعوى الإ
ي تسليمها فيه ومع ذلك يجوز خلال سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي كان ينبغ

 .2إذا وافقت الأطراف مد هذه المدة بعد قيام سبب الدعوى"
يتضح من نص هذه المادة أن مدة التقادم التي حددتها اتفاقية بروكسل هي سنة 

كما حددت المعاهدة سريان التقادم من تسليم البضاعة، كما أنها أجازت تمديد هذه ، واحدة
 ا التمديد على عكس التقنين البحري الجزائري. المدة دون تحديد مدة هذ

 الفرع الثاني
 سريان تقادم دعاوى مسؤولية الناقل البحري للبضائع

من التقنين البحري، فإن مدة التقادم الدعاوي المتعلقة  742طبقا لنص المادة 
 فيبمسؤولية الناقل البحري للبضائع هي سنة واحدة تسري من تاريخ التسليم، وهو يختلف 

حالة تسليم البضاعة )أولا(، عن حالة عدم التسليم )ثانيا(، وكذلك الحال بالنسبة لسريان 
 عتبر التقادم في المواد البحرية تقادما مسقطا. يالتقادم دعوى الرجوع )ثالثا( و 

 

                                                           
بومدين بن غالم، "حق حلول شركات التأمين محل المؤمن له في الرجوع على الغير في التأمين البحري"، مجلة  -1

. متاح 283، ص2019، جوان 02السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، المجلد الخامس، العدد الدراسات القانونية و 
  https://www.asjp.cerist.dz/en/presentation Revue/304: موقعال على

 ، مرجع سابق. 25/08/1924القواعد المتعلقة بسندات الشحن المؤرخة في معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض  -2

https://www.asjp.cerist.dz/en/presentation%20Revue/304
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 لبضاعةاأولا: حالة تسليم 
ادم دفعة واحدة وسلمت في دفعتين، فإن التق 1إذا كان الأمر يتطلب تسليم البضاعة

السنوي يسري من الوقت الذي تم فيه تسليم الدفعة الأولى، أما الدفعة الثانية المتبقية فيسري 
 عليها نفس النظام.

أما إذا استغرقت عملية التفريغ عدة أيام، فإن احتساب مدة التقادم تسري من اليوم 
ا في وصل الذي انتهى فيه وضع البضاعة بأكملها تحت تصرف المرسل إليه، وأثبت سلامته

 .2الاستلام المادي أو الفعلي من قبل صاحب الحق فيها
 ثانيا: حالة عدم تسليم البضائع

حالة  (،1، حالة حدوث هلاك كلي للبضاعة)هي ةالحالات إلى ثلاث يمكن تقسيم هذه
(، وحالة حضور المرسل إليه لكنه امتنع عن 2ملائمة البضاعة لكن المرسل إليه لم يستلمها)

 .(3تسلمها)
 حالة حدوث هلاك كلي للبضاعة: -1

من التاريخ الذي كان تحسب مدة التقادم  في حال حدوث هلاك كلي للبضاعة فان
 ن يتم فيه التسليم.أيجب ويرجع في تعيين التاريخ الذي كان ، يجب أن يتم فيه التسليم

يه ن يتم فيه التسليم الى الميعاد المتفق علأويرجع في تعين التاريخ الذي كان يجب 
  ذا لم يوجد مثل هذاإو الميعاد الذي يسلمه فيه الناقل العادي في الظروف المماثلة أ

 ـ3الاتفاق
 ليه لم يستلمها:إحالة ملائمة البضاعة لكن المرسل  -2

فصاحب الحق في البضاعة  يبدأ حساب التقادم من تاريخ وصول السفينة المعلوم،
ميعاد وصول السفينة غير محددا  كان ذاإأما  .4على علم بوصولها لكنه لم يبادر باستلامها

                                                           
 من التقنين البحري تعرف عملية تسليم البضائع. 02فقرة  739أنظر المادة  -1

 . 223محمد ياسين بوزوينة، مرجع سابق، ص -2

 89مين خلفي، مرجع سابق، صأ -3

 02"، مجلة قانون النقل والشاطات  المينائية، جامعة وهران، المجلد حياة حوباد، " التقادم في دعاوى عقد النقل البحري  -4
 https://asjp ceris dz/en/downArticle/164/2/1/126667:موقعال. متاح على 150، ص2015، 01العدد 
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في سند الشحن، أو تم التنقل على خطوط ملاحية غير منتظمة، وغير معلوم سلفا ميعاد 
الوصول، فعلى الناقل إخطار المرسل إليه بتاريخ وصول السفينة، وبالتالي يبدأ التقادم من 

 تاريخ إخطار صاحب الحق في وصول البضاعة بوصول السفينة.
فإذا أهمل الناقل تنفيذ التزامه المتمثل في إخطار المرسل إليه بوصول السفينة، فإن 

واقعه إيداع البضاعة لدى حارس، يعينه ببدء التقادم يكون من تاريخ إخطار المرسل إليه 
 .1قاضي الأمور الاستعجالية

 حالة حضور المرسل إليه لكنه امتنع عن تسلمها: -3
بضاعة تسلمها أو امتنع عن دفع أجرة النقل أو أية إذا رفض صاحب الحق في ال

مصاريف أخرى ناشئة عن النقل تحسب مدة التقادم من تاريخ رفض الاستلام لأن الحكم 
بخلاف ذلك يعتبر بمثابة إطالة لمدة التقادم وبالتالي بقاء مسؤولية الناقل معلقة ومرهونة 

 .2بمشيئة صاحب الحق
من التقنين  61يه المشرع الجزائري في المادة وهذا الحل يتطابق مع ما ذهب إل

التجاري بنصه على تقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمرور سنة واحدة وبأن 
تحتسب هذه المدة في حالة الضياع الكلي ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم الشيء 

 .3إليه أو عرضه عليه المنقول وفي جميع الأحوال الأخرى من تاريخ تسليمه للمرسل
 ثالثا: سريان تقادم دعوى الرجوع

       حسب من يوم إقامة الدعوى على رافع دعوى الرجوع يبداية تقادم دعوى الرجوع 
الأخير بتسوية المطالبة، وتعتبر مدة السنة مضافا إليها ثلاثة  اأو من اليوم الذي قام فيه هذ

 .4أشهر هي المدة القصوى 

                                                           
 . 90أمين خلفي، مرجع سابق، ص -1

قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة ي، دعوى المسؤولية ضد الناقل البحري، مذكرة ماجستير في لصلاح الدين سحو  -2
 . 70، ص2007-2006وهران، السانيا، 

 . 151-150صـ حياة حوباد، التقادم في دعاوى عقد النقل البحري، مرجع سابق، ص  -3

 . 71صلاح الدين سحولي، مرجع سابق، ص -4
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ذلك أن ميعاد التقادم ، عن ميعاد الدعوى الأصلية ةى الرجوع مستقلإن مدة تقادم دعو 
أن يرفع من  ستطيعفي ،فع الدعوى في الدعوى الأصليةر في دعوى الرجوع مرتبط بتاريخ 

وجهت ضده الدعوى الأصلية )دعوى الرجوع بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ دفع 
 وع(.المطالب به يسقط حقه في دعوى الرجالمبلغ 

 الفرع الثالث
 عوارض تقادم دعاوى مسؤولية الناقل البحري للبضائع

إلا أن التقنين البحري لم ، )ثانيا( وانقطاعه)أولا( تتمثل عوارض التقادم في وقفه 
في هذه الحالة تطبق القواعد العامة الواردة في القانون ف، 1ينص عليه في دعوى المسؤولية

 المدني.
 أولا: وقف التقادم

 دون رفع الدعوى في د يوقف التقادم حصول مانع من شأنه أن يقف حائلايقص
د في هذا الإطار تتدخل السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تحديد ما إذا الوقت المحد

كان المانع موقفا للتقادم أم لا، كما يترتب على الوقف عدم احتساب المدة التي جرى عليها 
 .2ى الوقف إلى المدة اللاحقة لهالوقف فتضاف المدة السابقة عل

أنه: "لا يسري التقادم كلما وجد على من القانون المدني  1فقرة  316تنص المادة 
مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه كما لا يسري بين الأصيل والنائب"، ومعنى 

الة مطلقة ذلك أن وقف التقادم يتطلب أن يكون رفع الدعوى مستحيلا على المدعي استح
  .3ومن ذلك مثلا أن يفقد أهليته لمدة معينة

ذا كانت المفاوضات الودية بين الناقل والمرسل إليه حول كيفية تعويض الأضرار  وا 
فإنها تعتبر مانعا وفق المادة السابقة وتوقف التقادم إلى حين انتهاء ، اللاحقة بالبضاعة

 ل بتعويض الأضرار التي حصلت للبضاعةبإقرار الناق النزاع ينتهي وبالتالي، المفاوضات

                                                           
 .331/2لخسائر المشتركة في المادة غير أن التقنين البحري تضمن مسألة وقف وانقطاع التقادم في المواد الخاصة با -1

 . 205لطيف جبر كوماني، مرجع سابق،  -2

 . 367مراد بسعيد، مرجع سابق، ص -3
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كما قد تنتهي تلك المفاوضات بعدم قبوله التسوية، فينطلق تقادم جديد بنفس المدة دون 
 .1الأخذ في الحسبان المدة التي توقف سريان التقادم خلالها

 ثانيا: انقطاع التقادم
دة كلها لم ثر للمدة التي انقضت منه بحيث تعتبر هذه المأالانقطاع هو زوال كل 

من القانون المدني:  318/1إذ تنص المادة  ،2بدأ حساب سريان مدة التقادم من جديديتكن و 
"إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع 

 وتكون مدته هذه هي مدة التقادم الأولى". 
ه: "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو من التقنين المدني على أن 317تنص المادة 

يه أو بالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن نبرفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة بالت
لقبول حقه في تفليسه المدين أو في توزيع أو بأي عمل يقوم به الدائن أثناء المرافعة لإثبات 

 ."حقه
حق بالمدين "ينقطع التقادم إذا أقر  على أنه:من التقنين المدني  318وتنص المادة 

الدائن اقرارا صريحا أو ضمنيا، ويعتبر اقرارا ضمنيا أن يترك تحت يد الدائن مالا له مرهون 
 رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين".

( 2الحجز)، (1المطالبة القضائية) من النصين أعلاه يتبين أسباب انقطاع التقادم هي
 :(3والإقرار)

 القضائية:المطالبة  -1
حكمة غير مختصة إن رفع المرسل إليه دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض أمام م

رفع الدعوى ضد الناقل بمحليا أو نوعيا تعتبر من أسباب انقطاع التقادم الخاص  سواء
 .3البحري بسبب الخسائر أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة

                                                           
 . 75بوعلام خليل، مرجع سابق، ص -1

 . 70عبد الكريم زايدي، علي بعلاوي، مرجع سابق، ص -2

 .368مراد بسعيد، مرجع سابق، ص -3
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حيث جاء  07/05/2008لصادر بتاريخ وهذا ما أيدته المحكمة العليا في قرارها ا
حيث أن المطابقة القضائية هي التي تقطع التقادم وصدور حكم بشأنها ليس من ... " فيه،

آثاره انطلاق فترة جديدة للتقادم، وعليه فإن رفع الدعوى قبل نهاية المهلة السنوية للتقادم 
كم على إثر هذه من القانون البحري، فإن صدور ح 743المنصوص عليها في المادة 

الدعوى ليس من شأنه أن يقطع التقادم مرة ثانية، بل يتعلق الأمر بقابلية الاستئناف من 
 ."1حيث الآجال القانونية

 الحجز: -2
يد القضاء دون ت وضع أموال المدين المنقولة تح الحجز نوعان: حجز تحفظي، وهو

يع بغية استفاء الدائن لحقه من وحجز تنفيذي، وهو يسمح بإعداد الشيء المحجوز للب ـبيعها
 ثمنه.

الحجز على السفينة وهو يخضع لقواعد خاصة جاء  ر  و  ص  ت  ي  ، ففي مادة النقل البحري 
ذكرها في القانون البحري، كما يخضع للقواعد الإجرائية العامة الواردة في قانون الإجراءات 

 . 2المدنية والإدارية
 الإقرار:  -3

من التقنين المدني الجزائري  318ينقطع التقادم كذلك في حالة أخرى تضمنتها المادة 
وهي حالة إقرار المدين بحق الدائن، أي أن يعترف المدين أمام الدائن باستعداده لدفع قيمة 
الدين مهما كانت صيغة هذا الإقرار صريحا أو ضمنيا، على أن يتضمن الإقرار الاعتراف 

عة في التعويض والمسؤولية عن هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير في بحق صاحب البضا
 .3تسليمها

 

                                                           
، مجلة المحكمة العليا، العدد 506918، ملف رقم 07/05/2008ة والبحرية( بتاريخ قرار المحكمة العليا )الغرفة التجاري -1

: موقعال ، متاح على181-179ص ـ  ، ص2008الأول، 
in/2008_1_pdfhttps://droit.mjustice.dz/sites/difaut/files/pdf_magas  

 . 369-368ص ـ مراد بسعيد، مرجع سابق، ص -2

 . 445، مرجع سابق، ص-دراسة مقارنة–قويدر قرارية، النظام القانوني للتعويض في النقل البحري للبضائع  -3

https://droit.mjustice.dz/sites/difaut/files/pdf_magasin/2008_1_pdf
https://droit.mjustice.dz/sites/difaut/files/pdf_magasin/2008_1_pdf
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 المبحث الثاني
مسؤولية الناقل في عقد النقل البحري  التحكيم البحري الدولي كآلية لتسوية منازعات
 للبضائع

البحرية يتم اللجوء إلى التحكيم كأحد الطرق البديلة في مجال  لحل المنازعات
يتعهد بمقتضاه أطراف عقد النقل البحري للبضائع على  1وذلك بموجب اتفاق، بحري النشاط ال

أن يحيلوا جميع أو بعض المنازعات التي نشأت أو ستنشأ عن هذا العقد إلى التحكيم ـ فإن 
كان هذا الأخير تحكيما  وطنيا ، فهو لا يثير أي صعوبة لأنه يخضع للقانون الوطني ولا ينفذ 

فإن هذا الأمر ، ن وبما أن عقد النقل البحري للبضائع يتسم بطابع الدوليةخارج الدولة ـلك
، لأنه يثير عدة إشكالات قانونية، ولذلك سيتم دراسة 2يستلزم دراسة التحكيم البحري الدولي

في هذا المبحث التحكيم البحري الدولي، نتعرف على هيئة التحكيم )المطلب الأول(، بعدها 
 )المطلب الثاني(.  إجراءات وحكم التحكيم

 المطلب الأول
 الدولي هيئة التحكيم

يلجأ أطراف عقد النقل البحري للبضائع إلى هيئة التحكيم من خلال إدراج اللجوء 
وبهذا يكون التحكيم نظاما  قضائيا  خاصا ، لذلك تضمن هذا ، إلى التحكيم في العقد الأصلي

افة إلى شروط والتزامات المحكم )الفرع المطلب تشكيل هيئة التحكيم )الفرع الأول(، بالإض
 الثاني(. 

 

                                                           
يأخذ هذا الاتفاق إما صورة مشارطة التحكيم، ويكون ذلك في حالة اتفاق الأطراف في عقد مستقل على عرض  -1
منازعات التي نشأت بالفعل على التحكيم، إما في صورة شرط تحكيم أين يتفق الأطراف بناء على شرط صريح في العقد ال

دليلة سيدي معمر، التحكيم راجع : المبرم بينهما على عرض المنازعة التي قد تنشأ مستقبلا عن هذه العلاقة على التحكيم، 
 لوم السياسيــة، جامعة مولــود معمــري وق والعــة الحقــون، كليــي القانــدة الماجستير فاــة، مذكرة لنيل شهــفي المنازعات البحري

 . 80، ص06/2015/ 10تيزي وزو،  تاريخ المناقشة، 

يعد التحكيم »يلي:  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ما 09 -08من القانون رقم  1039تضمنت المادة  -2
 . «القانون التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقلدوليا بمفهوم هذا 
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 الفرع الأول
 تشكيل هيئة التحكيم

وهنا يكون التشكيل ، تطبيقا للطابع الاتفاقي للتحكيم، يعين الأطراف هيئة التحكيم
 أو يتدخل القضاء في مسألة تعيين هيئة التحكيم )ثانيا(. ، اتفاقي لهيئة التحكيم)أولا(

 فاقي لهيئة التحكيم أولا: التشكيل الات
(، كما يمكن للأطراف 1التشكيل الاتفاقي لهيئة التحكيم يكون في التحكيم الحر )

 (ـ2اللجوء إلى مركز تحكيمي وهذا في التحكيم المؤسساتي )
 التحكيم البحري الحر: -1

التحكيم البحري الحر هو ذلك النوع من التحكيم الذي يتفق الأطراف من خلال 
على إدارة وتنظيم عملية التحكيم بأنفسهم وبعيدا عن مؤسسات التحكيم اتفاق التحكيم 

البحرية، وبالتالي يقوم الأطراف بتشكيل هيئة التحكيم وتحديد كافة القواعد المطبقة على 
 .1الإجراءات التحكيمية واختيار مكان التحكيم والقانون المطبق على موضوع التحكيم

لنقل البحري، تعيين هيئة التحكيم، كما يصعب غير أنه قد يتعذر على أطراف عقد ا
عليهم تحديد مؤهلات المحكمين، ويكون هذا عند الاتفاق مسبقا على التحكيم في شرط 
التحكيم، فعندها يجب الاكتفاء بذكر الطريقة التي بموجبها يتم تعيين المحكمين في ذلك 

، وهذا هو 3كيم باطلا ، وقد وضع شروطا ادا تخلفت كان اتفاق التح2الاتفاق التحكيمي
 موقف المشرع الجزائري.

                                                           
محمد عبد الفتاح ترك، التحكيم البحري )النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري(، الطبعة الأولى، دار  -1

 . 409، ص2003الجامعة الجديدة، مصر، 

ي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون البحري والنقل، كلية الحقوق والعلوم فيصل عمار، التحكيم البحر  -2
 .36، ص2014/2015السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

          يجب أن يتضمن شرط التحكيم، تحت طائلة»تنص على أنه:  09-08من القانون رقم  1008/02المادة  -3
يحصل اتفاق »على ما يلي:  2و 1بفقرتيها  2012، كما تنص المادة «أو تحديد كيفيات تعيينهمالبطلان، تعيين المحكم، 

  «التحكيم كتابيا، يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم تحت طائلة البطلان موضوع النزاع وأسماء المحكمين أو كيفية تعيينهم
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تتمثل أهم مراكز التحكيم الحر في جمعية المحكمين البحريين في لندن، جمعية 
المحكمين في نيويورك بالإضافة إلى لائحة تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 

 .1الدولي
 :التحكيم البحري المؤسساتي -2

هو الاتفاق على إحالة النزاع الذي سينشأ أو نشأ بالفعل  التحكيم البحري المؤسساتي
دارة العملية  إلى إحدى مؤسسات التحكيم البحري الدائمة، والتي تتولى بدورها تنظيم وا 
التحكيمية منذ تلقي طلب التحكيم حتى إصدار الحكم وذلك عن طريق الأجهزة الإدارية 

 .2تحكيميةالتابعة للمؤسسة التحكيمية وعلى ضوء لائحتها ال
التحكيم المؤسساتي منح المتحاكمين مهمة الفصل في النزاع إلى مركز من مراكز 
التحكيم كمركز لاهاي، أو غرفة التجارة الدولية بباريس، أو محكمة التحكيم بلندن )غرفة 

، هذه الهيئات تضع قوائم تضم أسماء الخبراء 3اللويدز(، أو غيرها من مراكز التحكيم الدائمة
 ين لديها، ليقوم أطراف النزاع باختيار واحد منهم. المسجل

تقوم هذه الهيئات بعد تقديم الطلب للاحتكام لديها من قبل أحد الأطراف بحثهم على 
ذا كانت هيئة التحكيم تتكون من ثلاثة محكمين واختيار كل  ترشيح محكم إن كان وحيدا، وا 

الثالث، تتولى سلطة التعيين في  واحد منهم محكمة ولم يتفق الطرفان، أو المحكمان على
تلك الجهة تعيين من تراه يصلح لهذه المهمة، وغالبا ما يكون من جنسية مختلفة عن جنسية 

 .4الطرفين

                                                           
سابق،  تحكيم في عقد النقل البحري(، مرجعمحمد عبد الفتاح ترك، التحكيم البحري )النطاق الشخصي لاتفاق ال -1

 . 419-416ص.ص

محمد عبد الفتاح ترك، شرط التحكيم بالإحالة وأساس التزام المرسل إليه بشرط التحكيم، الطبعة الأولى، دار الجامعة  -2
 . 169، ص2006الجديدة، مصر، 

 . 108، ص2012الجزائر، لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي، دار هومة للطباعة والنشر،  -3

 . 123، ص2006علي طاهر البياتي، التحكيم التجاري البحري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -4
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 ب حرية الأطراف في اختيار محكمهمإن الاستعانة بنظام التحكيم المؤسساتي لا يسل
ث لا تبادر إلى تعيينه إلا وأن سلطة هذه الهيئات في اختيار المحكم لها طابع احتياطي، حي
 بعد التأكد من فشل الأطراف أو امتناع أحدهم عن الاختيارـ     

 شأنهــا أن تمنع الطــرف المهمل ة التحكيم منــل هيئــة في تشكيــذه الطريقــلاشك أن ه
أو المقصر في القيام بدوره في اختيار هيئة التحكيم من تعطيل عملية التحكيم، فتعالج هذه 

الأطراف لإحدى مراكز  ءمراكز ذلك التقصير بما تلعبه من دور في تعيين المحكم بعد لجو ال
 ـ1التحكيم أو هيئاته

عند لجوء الأطراف إلى إحدى المراكز التحكيمية ينشأ على عاتقهم إلتزام بالامتناع 
ن عن الالتجاء إلى القضاء للفصل في النزاع محل التحكيم، وأي إخلال بهذا الالتزام يمك

للطرف الآخر دفع هذه الدعوى لوجود اتفاق سابق يتضمن التحكيم، وهو دفع لا يتعلق 
بالنظام العام لا يحق للقاضي إثارته تلقائيا إلا إذا طلبه الخصوم، والعلة من هذا الاجراء هي 
حث الأطراف على الحرص في تنفيذ التزامهم من جانب، وتحقيق الاستقرار للمراكز القانونية 

 . 2أخرى  من جهة
 ا: التشكيل القضائي لهيئة التحكيم البحري نيثا

تعترف النظم القضائية بأن وجود اتفاق تحكيم يمنع قضاء الدولة من سماع الدعوى 
ونظر النزاع بشأنه ذلك الاتفاق، فإذا رفعت الدعوى أمام القضاء رغم ذلك جاز الطرف آخر 

 .3لقضاء لوجود اتفاق تحكيمالتمسك بعدم الاختصاص بالفصل في الموضوع من قبل ا
 غير أن هذا الأخير قد تثار بشأنه خلافات أو صعوبات حول تشكيل الهيئة

التحكيمية، فهناك لابد من تدخل القضاء صاحب الاختصاص الأصيل للقيام بدوره    
المساعد، بهدف ضمان فعالية التحكيم ونجاعته وذلك بتشكيل المحكمة التحكيمية أو بتكملة 

                                                           
 . 111لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص -1

، العدد الخاص زينب بوطالبي، "التحكيم البحري"، مجلة الندوة للدراسات القانونية، مجلة علمية محكمة تصدر الكترونيا -2
  com.revuedwa.jimdo، متاح على الموقع: 222-221ص.، ص2017مارس  -(، فيفري 12)
يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع، إذا »على أنه:  09-08من القانون رقم  1045تنص المادة  -3

 . «تثار من أحد الأطرافكانت الخصومة التحكيمية قائمة أو إذا تبين له وجود اتفاقية تحكيم على أن 
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ـ يتدخل 1إذ أن الغرض من اللجوء إلى القضاء هو إزالة العقبات التي تواجه تشكيلهاتشكيلها 
أو يتدخل في ، (1القضاء في تشكيل هيئة التحكيم في التحكيم الذي يجري في الجزائر )

 (ـ 2التحكيم الذي يجري في الخارج )
 :الذي يجري في الجزائر تدخل القضاء الوطني في تشكيل هيئة التحكيم -1

اجه المشرع الجزائري الصعوبات التي تواجه الأطراف في تشكيل هيئة التحكيم و 
، حيث ميز بين التحكيم الذي يجري في الجزائر 10412الدولي، من خلال نص المادة 

 والتحكيم الذي يجري في الخارج واختار أطرافه تطبيق أحكام القانون الجزائري.
الذي يجري في الجزائر صعوبة بشأن تشكيل  ففي حالة ما اعترضت أطراف التحكيم الدولي

هيئة التحكيم، فإنه يمكن للطرف المتضرر من تأخير تشكيل هيئة التحكيم أن يلجأ إلى 
 رئيس المحكمة التي يجري في دائرة اختصاصها التحكيم.

 تدخل القضاء الوطني في تشكيل هيئة التحكيم الذي يجري في الخارج: -2
لذي يجري في الخارج واختار أطرافه تطبيق أحكام القانون في حالة التحكيم الدولي ا

الجزائري، فقد أعطى المشرع للطرف الذي يهمه الأمر بالتعجيل في تشكيل محكمة التحكيم 
حق اللجوء إلى رئيس محكمة الجزائر، هذا الأخير الذي يمكنه تعيين محكم الطرف الذي 

 . 3تقاعس عن تشكيل هيئة التحكيم
بق أنه، يتوقف تشكيل هيئة التحكيم على اتفاق الأطراف المعنية ي ستخلص  مما س

بالنزاع، فقد تتكون من محكم واحد يتم تعيينه باتفاق الطرفين أو بواسطة جهة أخرى يتم 
                                                           

وليد رحمون، "طرق تشكيل المحكمة التحكيمية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري"، المجلة الأكاديمية  -1
  02الأغواط، العدد الثالث، المجلدللبحوث القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي ب

  .561، ص2018
  https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/441/2/1/70395متاح على الموقع: 

في غياب تعيين المحكمين أو عزلهم أو استبدالهم »: 09-08في الفقرة الثانية من القانون رقم  1041تنص المادة  -2
 ز للطرف الذي يهمه الأمر القيام بما يأتي:يجو 

 رفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم، إذا كان التحكيم يجري في الجزائر. -1
رفع الأمر إلى رئيس محكمة الجزائر، إذا كان يجري في الخارج، واختار الأطراف تطبيق قواعد الإجراءات  -2

 .«زائرالمعمول بها في الج

 . 56-55ص ـ  فيصل عمار، التحكيم البحري، مرجع سابق، ص -3

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/441/2/1/70395
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الاتفاق عليها، أو من ثلاثة محكمين يتم تعيين اثنين منهم بواسطة الطرفين، في حين يمكن 
كثر عند عدم إمكانية اتفاق الطرفين على ذلك أو نتيجة اللجوء إلى الغير لتعيين محكم أو أ

وبالرغم من تعيين المحكمين من قبل أطراف النزاع فإن تشكيل محكمة  .تقاعس أحدهما
 .1التحكيم لا يعد صحيحا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون بالمهمة المسندة إليهم

 الفرع الثاني
 شروط المحكم البحري 

لا وجب يشترط في المحكم التخص ص في مجاله )أولا( والحياد والاستقلالية )ثانيا(، وا 
 تنحيه ورده )ثالثا(، بغض النظر عن جنسيته ـ 

 أولا: تخصص المحكم البحري 
يشترط في المحكم البحري أن يكون متخصصا وخبيرا في مجال النشاط البحري         

ق بمسائل فنية وتقنية وعلمية وعالما بمقتضيات التجارة البحرية، لأن معظم المنازعات تتعل
 .2تتطلب من المحكم أن يكون ملما بالأعراف البحرية ومختلف أنشطتها

بالإضافة إلى شرط الخبرة فهو من الشروط الجوهرية في المحكم حيث يرى بعض         
الفقه أن ما يميز المحكم فعلا هو خبرته المزدوجة الفنية منها والقانونية في ممارسة مهمة 

 .3ضاء من خلال عملية التحكيم، ومن خلال هذه الخبرة تنتج الثقة في المحكمالق
لذا حرصت مختلف مراكز التحكيم البحري الحر المؤسساتي على توفر هذا الشرط          

 في المحكم الذي يتم تعيينه للفصل في المنازعة البحرية، وأهمها: 
  مراكز التحكيم المؤسساتي: -1

والمنظمة الدولية ، اكز التحكيم المؤسساتي بين غرفة التحكيم البحري )أ(تتنوع مر       
 ـ)ب( للتحكيم البحري 

 

                                                           
 . 09-08من القانون رقم  1015المادة  -1

 .224دليلة سيدي معمر، مرجع سابق، ص -2

 .175لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص -3
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 :غرفة التحكيم البحري بباريس -أ
هي غرفة تحكيم متخصصة في مجال النزاعات البحرية حيث تضم في أعضائها كافة        

ك السفن وربابنة سفن فالمحكمين البحريين من الممكن أن يكونوا، ملا، التخصصات البحرية
ووكلاء بحريين ومقاولي الشحن والتفريغ والسماسرة البحريين، وشركاء بناء السفن وشركات 

 .1التأمين
 : المنظمة الدولية للتحكيم البحري  -ب

، وكانت هذه الأخيرة (CCI)هي منظمة دولية يوجد مقرها في غرفة التجارة الدولية 
قد وضعتا سويا لائحة تحكيم بحري تعرف  (CMI)لية بالاشتراك مع اللجنة البحرية الدو 

، حيث 1978بلائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية واللجنة البحرية الدولية، وذلك في مارس 
يقع تطبيق هذه اللائحة على عاتق المنظمة الدولية للتحكيم البحري، وتتكون اللجنة الدائمة 

بتعيين نصفهم، بينما النصف الآخر  (CCI) عضوا، حيث تقوم غرفة التجارة الدولي 12من 
 .  2علاوة على قيام غرفة التجارة باختيار السكرتارية (CMI) تعينه اللجنة البحرية الدولية

 مراكز التحكيم الحر: -2
ع على مجموعة من الدول نذكر تتشكل مراكز التحكيم الحر من جمعية محكمين تتوز 

 :منها
 :تشترط في عضويتها أعضاء أكفاء لهم خبرة   جمعية المحكمين البحريين بنيويورك

 واسعة في مجال النشاط البحري، وملمين بالأعراف البحرية ومكونين في
 التخصصات البحرية المختلفة على مستوى الجمعية.

                                                           
 بحري(، مرجع سابقفي عقد النقل المحمد عبد الفتاح ترك، التحكيم البحري، )النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم  -1

 . 412ص

 . 413-412صـ المرجع نفسه،  ص  -2
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  :تضم نخبة من الخبراء الأكفاء المتخصصين في جمعية المحكمين البحريين بلندن
م تجربة واسعة في مجال النشاط البحري المجالات البحرية المختلفة، الذين له

 .1وممارسته مهنة التحكيم البحري 
 ثانيا: استقلال المحكم البحري وحياده

إن أساس التحكيم هو قيامه على الثقة المتبادلة بين الأطراف في محكميهم، لذلك 
وجب توافر الحياد في المحكم والاستقلال عن الخصوم وهذا ما يتوافق مع طبيعة مهمة 

 محكم.ال
يعد استقلال وحياد المحكم من الضمانات الأساسية في التقاضي، كما يعتبران 
ركيزتان أساسيتان لإنجاح عملية التحكيم، وقد جعل المشرع على عاتق المحكم التزاما  مهما  
يتمثل في إ خطار الأطراف بكل الظروف التي من شأنها أن تثير الشكوك حول استقلاليته 

كنه مباشرة مهامه إلا بعد ابلاغهم بها، وقبل الأطراف صراحة قيامه وحياده، إذ لا يم
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي  1015، وهذا ما نصت عليه المادة 2بالمهمة

 .3من الشروط التي إذا توفرت سمحت لأطراف التحكيم طلب رد المحكم
 ثالثا: تنحي ورد المحكم البحري 
(، كما 1ن يتنحى طواعية عن النظر في الدعوى البحرية )يمكن  للمحكم البحري أ

 (. 2يمكن رده من قبل أطراف الاتفاقية متى توافرت الشروط القانونية للرد )
 تنحي المحكم البحري:  -1

 يتنحى المحكم طواعية للأسباب التالية:
 نية إذا وجد نفسه في موقف يمنعه من الحياد نتيجة علاقات شخصية أو اجتماعية أو مه

 .تجمعه بأحد أطراف العلاقة البحرية أو مستشاريهم أو أحد المحكمين في محكمة التحكيم

                                                           
 . 125دليلة سيدي معمر، مرجع سابق، ص -1

 .49فيصل عمار، التحكيم البحري، مرجع سابق، ص -2

عندما يتبين من الظروف شبيهة مروعة في استقلاليته، لاسيما »تنص على أنه:  08/09من القانون رقم  1016المادة  -3
 . «صلحة أو علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيطسبب وجود م



 الأحكام الإجرائية لمسؤولية الناقل البحري للبضائع                                                                                               الفصل الثاني

- 99 - 

 1إذا كانت للمحكم مصلحة مادية أو شخصية من النظر في النزاع والحكم الصادر منها .  
 رد المحكم البحري: -2

 يكون الرد للأسباب القانونية التالية:
 .خروج المحكم عن المهمة المنوط بها 
 دم كفاءة المحكم.ع 
 .الشك في نزاهة وحياد المحكم 

لكن إذا لم يتفق الأطراف على مسألة الرد، يتدخل قاضي الأمور الاستعجالية بناء 
على أمر عريضة لرد المحكم واستبداله بمحكم آخر، ويخضع الرد في هذه الحالة للسلطة 

 .2التقديرية لقاضي الأمور المستعجلة
لى عقد النقل البحري للبضائع، قد يتفق الشاحن والناقل بإسقاط كل ما سبق ذكره ع

على أنه وفي حال ثبوت مسؤولية الناقل عن أي ضرر يلحق بالبضاعة التي تكفل      
بنقلها، على حل النزاع عن طريق التحكيم، بإدراجه كشرط في بنود عقد النقل، وهذا قبل 

أما إذا تم الاتفاق بينهما في عقد  حدوث النزاع، ويأخذ في هذه الحالة وصف شرط تحكيمي ـ
مستقل عن عقد النقل الأصلي وبعد نشوب النزاع، يأخذ وصف مشارطة التحكيم، وللأطراف 

 مطلق الحرية في اختيار هيئته وتشكيلة المحكمين مع مراعاة كل الشروط القانونية. 
 المطلب الثاني

 إجراءات وحكم التحكيم البحري 
في النزاع المطروح عليها من قبل الأطراف بإتباع مجموعة تباشر هيئة التحكيم النظر 

من الإجراءات التحكيمية )الفرع الأول(، بهدف الوصول لحل للمنازعة المعروضة على هيئة 
 التحكيم عن طريق حكم التحكيم )الفرع الثاني(.

 
                                                           

 . 126دليلة سيدي معمر، مرجع سابق، ص -1

 2006، 01يا، قسم الوثائق، العدد الجيلالي عجة، "الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي"، مجلة المحكمة العل -2
 ، متاح على الموقع:121ص

 https://www.droit.mjustice.dz/en/sites/défaut/files/pdf-magasin/2006_1pdf  

https://www.droit.mjustice.dz/en/sites/défaut/files/pdf-magasin/2006_1pdf
https://www.droit.mjustice.dz/en/sites/défaut/files/pdf-magasin/2006_1pdf
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 الفرع الأول
 الإجراءات التحكيمية
، ثم 1مؤسساتيا بتقديم طلب التحكيمتبدأ إجراءات التحكيم البحري سواء أكان حرا أو 

 بالقانــون الــواجب التطبيــق )أولا( ةــة المتعلقــد الإجرائيــديد القواعــة التحكيم وتحــتشكيل هيئ
 واختيار مكان انعقاد التحكيم )ثانيا(. 

 أولا: القانون الواجب التطبيق
إجراءات التحكيم يرجع اختصاص تحديد الإجراءات والقانون الواجب التطبيق على 

ولهم الحرية التامة في تطبيقها على النزاع، مع ترك دور  2إلى أطراف اتفاق التحكيم
من أية إشارة لمسألة  3احتياطي لمحكمة التحكيم وذلك في حالة خلو اتفاق التحكيم

 ـ 4الإجراءات، وهو الأمر نفسه بخصوص اختيار القانون الواجب التطبيق 
محكمة التحكيم بالفصل في النزاع وفقا للقانون الذي اختاره  فالمبدأ العام هو قيام

 الأطراف، وفي غياب هذا الاختيار تفصل محكمة التحكيم حسب القواعد التي تراها ملائمة. 
 

                                                           
يمية أمام يختلف طلب التحكيم البحري المؤسساتي عن طلب التحكيم البحري الحر، ففي هذا الأخير ترفع الدعوى التحك -1

مراكز التحكيم بموجب مذكرة مكتوبة تتضمن جميع طلبات المدعي، أما طلب التحكيم البحري المؤسساتي يتم رفعه من 
:مريم درويش، النظام القانوني  أنظرالمدعي إلى سكرتارية هيئات التحكيم الدائمة، فتتولى هذه الأخيرة اعلام المدعى عليه. 

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، تخصص القانون -دراسة مقارنة–ي لعمليتي القطر والإرشاد البحر 
 . 198، ص2020البحري والنقل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

راءات الواجب اتباعها على أنه: "يمكن أن تضبط في اتفاقية التحكيم الإج 09-08من القانون رقم  1043تنص المادة  -2
في الخصومة مباشرة واستنادا على نظام تحكيم كما يمكن اخضاع هذه الإجراءات إلى قانون الإجراءات الذي يحدده 

 الأطراف في اتفاقية التحكيم". 

مكن أن اتفاق التحكيم الذي يحدد القانون الواجب التطبيق يكون في العقد الأصلي أو في سندات الشحن البحرية التي ي -3
 تتضمن الشرط الخاص بالقانون الواجب التطبيق والمعروف "بشرط بوا مونت". 

فيصل عمار،" القانون الواجب التطبيق على وثيقة الشحن البحرية"، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، جامعة أبي 
 . 149، ص2017بكر بلقايد، تلمسان، العدد السادس، 

  https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/553/4/2/83288متاح على الموقع: 
تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا بقواعد القانون »: 09-08من القانون رقم  1050وهذا ما نصت عليه المادة  -4

 .«والأعراف التي تراها ملائمة
  

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/553/4/2/83288
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 القانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاع: -1
 ف )أ(،يتمثل في قانون إرادة الأطرا، القانون الواجب التطبيق على اجراءات النزاع

حالة تصدي هيئة التحكيم لتحديد القانون الواجب التطبيق على لكن قد يعترض هذا الأخير، 
 )ب(ـالاجراءات 

 قانون إرادة الأطراف: -أ
اعترف التشريع الوطني ولوائح مراكز التحكيم الدائمة، بحرية الأطراف في اختيار 

 القانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاع.
 01فقرة  19في المادة  1985ن النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام كرس القانو 

بعنوان: تحديد قواعد الإجراءات "مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون للطرفين حرية الاتفاق 
، حيث منحت 1على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها عند السير في التحكيم"

 ر القانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاع.الحرية للأطراف في اختيا
 أما المشرع الجزائري فقد ميز بين حالتين :

الحالة الأولى في التحكيم الداخلي لم تعط سلسلة تحديد القانون الواجب التطبيق على 
الإجراءات لمحكمة التحكيم في حالة تخلق اتفاق الأطراف، حيث ألزم محكمة التحكيم 

 ـ 2الجزائري بتطبيق القانون 
أكد المشرع من خلالها على ، 3أما الحالة الثانية في مجال التحكيم التجاري الدولي

ضرورة احترام إرادة الأطراف فيما يخص تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات 
التحكيم في مجال التحكيم التجاري الدولي، كما يمكنهم تطبيق القواعد الإجرائية المنصوص 

في أحد لوائح مراكز ومؤسسات التحكيم الدائمة، وأخيرا يمكنهم وضع قواعد إجرائية من عليها 

                                                           
، متاح على الموقع: 1994، صادر عن الأمم المتحدة 1985قانون الأونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي  -1

http://www.Un.or.at/uncitral  
خصومة التحكيمية الآجال تطبق على ال»التي نصت على أنه:  09-08من القانون رقم  1019بدليل نص المادة  -2

  .«والأوضاع المقررة أمام الجهات القضائية مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك
 . 09-08من القانون رقم  1043أنظر : المادة  -3

http://www.un.or.at/uncitral
http://www.un.or.at/uncitral
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ابتكارهم، وتكون محكمة التحكيم ملزمة باحترام وتطبيق إرادة الأطراف فيما يخص تنظيم 
 . 1الإجراءات الواجب اتباعها أمامها لنظر النزاع

 على الإجراءات: تصدي هيئة التحكيم لتحديد القانون الواجب التطبيق -ب
قد يتعذر على المحتكمين تحديد القانون الاجرائي الذي تطبقه محكمة التحكيم على 
موضوع النزاع المعروض عليها، وفي هذه الحالة كان لزاما على محكمة التحكيم تحديد 
القواعد التي تتبعها أمامها، غير أن سلطة هيئة التحكيم في تحديد هذه القواعد ليست 

 .  2مطلقة
 القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم البحري: -2

بتطبيق قانون يرتبط أساسا ، القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم البحري 
هيئة التحكيم للقانون الواجب التطبيق على موضوع )أ(، لكن قد تتصدى إرادة الأطراف

 )ب(ـ التحكيم
 تطبيق قانون إرادة الأطراف:  -أ

تفق الأطراف على القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوع النزاع إذا ما ا
وجب عليه تطبيقها، وقد يكون هذا الاختيار قانون دولة معينة أو قواعد اتفق عليها 

 الأطراف.
 تطبيق قانون دولة معينة: -1أ

وفقا  قد تتجه إرادة الأطراف إلى اختيار قانون دولة معينة، ليكون الفصل في النزاع
لما تضمنه هذا القانون، سواء أكان قانونا  وطنيا  أو أجنبيا ، ولو لم يكن بين القانون الذي 
اختاروه ومحل النزاع أي صلة، بحيث قد يكون أجنبيا عن مكان التحكيم أو عن جنسية 

 .3أطرافه، أو جنسية المحكمين، وهو اطلاق يتوافق وحالات التحكيم الدولي

                                                           
كريم رمضاني، سايح جهاد، القانون الواجب التطبيق على التحكيم التجاري الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  -1

 . 36، ص2016-2015لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، القانون، ك

 . 58فيصل عمار، التحكيم البحري، مرجع سابق، ص -2

 . 42-41ص ـ كريم رمضاني، سايح جهاد، مرجع سابق، ص -3
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 فق عليها الأطراف:تطبيق قواعد ات -2أ
 دولية تنظيما خاصا وقواعد منتقاةمن المتصور خاصة في مجال عقود التجارة ال

تواجه ما قد ينشأ من منازعات، هم الأقدر على تصورها، وعلى وضع ما يلائمها من حلول 
نما في إدارة الأطراف مباشرة.  مبتكرة لا تجد مصدرها في قانون دولة معينة، وا 

طراف إلى المزج بين عدة مصادر فينشؤون قانون عقدهم من مجموعة كما قد يلجأ الأ
من القواعد المستخلصة من تشريعات وطنية أو أجنبية، أو يكرسون العادات والأعراف 

 .1المتعلقة بموضوع العقد
 تصدي هيئة التحكيم للقانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم:  -ب

لواجب التطبيق، قامت هيئة التحكيم باختيار إذا لم يتفق الأطراف على القانون ا
القواعد القانونية الموضوعية التي تطبقها على أن تكون ملائمة لموضوع النزاع، فقد تختار 

 . 2هيئة التحكيم قانون دولة معينة، أو تطبق الأعراف الجارية
 ثانيا: مكان انعقاد التحكيم البحري 

لأهميته في تحديد جنسية حكم التحكيم يجب أن يكون للتحكيم مكان يصدر فيه نظرا 
البحري الصادر، كما يشكل عاملا مهما في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع 
النزاع، وبدأ ميعاد تقادم الدعوى وتقدير حجم العلاقة بين القضاء الوطني وهيئة التحكيم 

 .3ومدى تدخل المحاكم الوطنية في إجراءات التحكيم
تحكيم، المكان الذي يجب أن يصدر فيه أو الذي صدر فيه حكم ويقصد بمكان ال

التحكيم البحري، والذي هو مكان اتخاذ الإجراءات التحكيمية ويجوز للأطراف الاتفاق على 
 .4اختيار مكان لإجراءات التحكيم ومكان آخر لصدور حكم التحكيم

                                                           
 . 59فيصل عمار، التحكيم البحري، مرجع سابق، ص -1

تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي »على أنه:  09-08م من القانون رق 1050تنص المادة  -2
 . «اختاره الأطراف، وفي غياب هذا الاختيار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة

 .131دليلة سيدي معمر، مرجع سابق، ص -3

 ـ 69 عبد الغاني شريط، مرجع سابق، ص -4
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أو بأن يتركوا الأمر إلى  إلا أن الأمر يترك دائما في تحديد مكان التحكيم للأطراف مباشرة
مركز تحكيم بحري مؤسسي لكي يجري التحكيم في مقره أو يتم بموجب لائحة تحكيم 

 .1بحري 
 الفرع الثاني

 حكم التحكيم البحري 
عند الانتهاء من سير التحكيم البحري، تصدر هيئة التحكيم حكمها ويعد حكم التحكيم 

قوة تنفيذية، فهذه القوة أساس تنفيذه طوعا البحري واجب النفاذ بمجرد صدوره لأنه يتمتع ب
، ولذلك قسم هذا الفرع إلى تنفيذ حكم التحكيم )أولا( 2لأنه حائز لقوة الشيء المقضي فيه
 والطعن في أحكام التحكيم )ثانيا(. 

 أولا: تنفيذ حكم التحكيم
 لقد انقسم الفقه إلى اتجاهين: 

الدولة التي صدر فيها، حيث يجب  الاتجاه الأول الرافض لترتيب الحكم آثاره خارج
 رفع دعوى جديدةـ

أما الاتجاه الثاني القابل لترتيب الحكم التحكيمي الأجنبي آثاره خارج الدولة التي 
صدر فيها، لكن بوجوب الاعتراف بالحكم التحكيمي من أجل تنفيذه لكن بشرط فحصه من 

الأمر بالتنفيذ"، وهو ما  طرف القاضي الوطني لدولة التنفيذ، واصطلح عليه اسم "نظام
يصبح حكما  4، حيث يتم تبديل القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية3اعتمده المشرع الجزائري 

                                                           
 . 52سيبة زعبوب، مرجع سابق، صمسعودة نايلي، ن -1

 : "أحكام التحكيم حائز على حجية الشيء المقضي فيه". 09-08من القانون رقم  1031هذا ما نصت عليه المادة  -2

ي والتنمية، جامعة عبد الحميد شروطه واجراءاته "، مجلة القانون الدول–نجادي بن عبد الله، "تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي  -3
 :موقع، متاح على ال90، ص2021، 01، العدد 9مستغانم، المجلد باديس،بن 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/157785  
قضائية أجنبية في  "لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جهات 09-08من القانون  605تنص المادة  -4

 الإقليم الجزائري إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية في احدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط التالية: 
 ألا يتعارض الحكم المراد تنفيذه مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية". -

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/157785
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واجب التنفيذ يشرع في تنفيذه بكافة الطرق القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات 
 .  1المدنية سواء كان هذا التنفيذ اختياريا أو كان جبريا

رع الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبي إلى شروط واردة في نص المادة أخضع المش
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي:  1051

إذا أثبت من تمسك بأحكام التحكيم الدولية، بأن هذه الأحكام موجودة، كأن يقدم  -1
ها الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنها تستوفي شروط صحتها، ويتم ايداع

أمانة ضبط الجهة القضائية المختصة من الطرف المعني بالتعجيل، وفي هذه 
 الحالة يقع على الخصم اثبات العكس.

 .2إذا كان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي -2
 ثانيا: الطعن في أحكام التحكيم الدولي البحري 

ن في أحكام التحكيم أقرت معظم التشريعات الدولية والداخلية جواز الطعن بالبطلا
التجاري الدولي، من خلاله يجوز للمحكوم ضده رفع دعوى لا يطلب فيها إعادة النظر في 

نما يطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم، وهو ما ذهبت إليه المادة   1058موضوع النزاع، وا 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي أرست مبدأ جواز رفع دعوى بطلان حكم 

 .3من نفس القانون  1056التحكيم متى توافرت الحالات المنصوص عليها في المادة 
(، كما يكون الطعن ضد احكام التحكيم 1يكون الطعن امام مراكز التحكيم البحري )

 (ـ2الأجنبية )
 الطعن أمام مراكز التحكيم البحري: -1

باتباع مجموعة من كغرفة التحكيم بباريس ، يكون الطعن امام مراكز التحكيم البحري 
 .الاجراءات

                                                           
 . 127الجيلالي عجة، مرجع سابق، ص -1

 . 91نجادي بن عبد الله، مرجع سابق، ص -2

، جامعة بن يوسف 1عبد الرحيم مزغاش، "الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم التجاري الدولي"، حوليات جامعة الجزائر -3
  :موقعال ، متاح على164، ص2021، 3، العدد 35بن خدة، المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/18/35/3/164071  

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/18/35/3/164071
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/18/35/3/164071
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 غرفة التحكيم البحري بباريس: -
من لائحة التحكيم التابعة لغرفة التحكيم البحري بباريس على  15نصت المادة 

الأحكام التي تقبل الطعن على مستوى الغرفة، بأنها تلك الأحكام التي تصدرها الهيئات 
 .التابعة لها باعتبارها هيئات تحكيم الدرجة الأولى

تشكل هيئة تحكيم درجة ثانية بواسطة لجنتها العامة عدد المحكمين فيها ثلاثة، يقدم 
المعنى بالطعن طلبا لرئيس غرفة التحكيم يودع لدى سكريتارية الغرفة، التي تتولى اخطار 

 يوما من تقديمه الطلب. 30الأطراف، والذي عليه تقديم مذكرة بدعواهم خلال مدة 
 30ة بتبليغ الأطراف الآخرين، الذين يتعين عليهم الرد خلال تقوم سكريتارية الغرف

يوما من التبليغ، بعدها تقوم هيئة التحكيم بالنظر في الطعن لتصدر حكما نهائيا خلال مدة 
 .1ثلاثة أشهر من تاريخ استلام مذكرة دفاع المدعى عليه

 الطعن أمام القضاء الوطني: -2
يم الدولية بين نوعين من الأحكام وهما: الطعن ميز المشرع الجزائري في أحكام التحك

 ضد أحكام التحكيم الأجنبية )أ( والطعن ضد أحكام التحكيم الدولية الصادرة في الجزائر)ب(.
 : 2الطعن ضد أحكام التحكيم الأجنبية -أ

الدولي الصادرة في الخارج وذلك في  3أجاز المشرع طلب بطلان أحكام التحكيم
من قانون الإجراءات  1056ل الحصر، والمنصوص عليها في المادة حالات واردة على سبي

 المدنية والإدارية:
  إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة، أو انقضاء مدة

 الاتفاقية.

                                                           
 . 145دليلة سيدي معمر، مرجع سابق، ص -1

 09-08من القانون رقم  1061 -1060 -1059بالنسبة لإجراءات الطعن ضد أحكام التحكيم الأجنبية أنظر المواد  -2
 ية.المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدار 

على أنه يمكن أن يكون التحكيم الأجنبي الصادر في الجزائر موضوع  09-08من القانون رقم  1058نصت المادة  -3
 من نفس القانون.  1056الطعن، متى توفرت الحالات المنصوص عليها في المادة 
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  إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون الذي اتفق عليه
 ف.الأطرا

 .إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها 
 .حالة عدم احترام مبدأ المواجهة 
  .حالة عدم تسبب الحكم 
 .حالة مخالفة حكم التحكيم للنظام العام الدولي 
  تتمثل طرق الطعن في الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض، بالنسبة للأحكام التي تقضي

 ذ. بالاعتراف أو رفض التنفي
 الطعن ضد أحكام التحكيم الدولية الصادرة في الجزائر:  -ب

يكون حكم التحكيم الدولي في الغالب متسما بالطابع النهائي، غير أنه يكون قابلا 
 1061و 1058للطعن فيه إن لم يكن منصفا لأحد أطرافه، هذا ما أقرت به أحكام المادتين 

 خذ الطعن الأشكال التالية:من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويأ
 .الطعن بالبطلان 
 1الطعن بالنقض. 

 

                                                           
 . 151دليلة سيدي معمر، مرجع سابق، ص -1
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دراسة موضوع مسؤولية الناقل البحري للبضائع لا يتوقف على الجانب النظري 
بل لا بد من دراسة الجانب التطبيقي له، كضرورة عملية لإبراز أهمية عمل الناقل وفقط، 

 البحري في نقل البضائع في إطار عقد النقل البحري، واسهاماته في ميدان التجارة الدولية.
في عقد النقل البحري  يتمثل محل الدراسة التطبيقية لموضوع مسؤولية الناقل البحري 

 إذ لابد من إعطاء لمحة تعريفية عنه ـ، ن جنج  في ميناء، للبضائع
           يقع بدائرة الطاهير ولاية ، يعتبر ميناء جن جن من أكبر موانئ الجزائر 

يستجيب لكل التقنيات الحديثة في مجال النقل البحري للبضائع، ويتوفر على  ،جيجل
متر، إضافة إلى  18,20مساحات واسعة جدا ومراكز وأرصفة يبلغ بها غاطس السفينة حتى 

تفرعات سكك متصلة بشبكة السكة الحديدية الوطنية، وبترقية منطقة بلارة الصناعية يمثل 
الميناء حتما رابطا بين افريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بهذا فهو مدعُوٌ في المستقبل القريب 

ت، وهذا وذلك في إطار شحن الحاويا، للقيام بدور هام في حوض البحر الأبيض المتوسط
 .1سنويا EVP 2,000,000بعد نهاية انجاز مشروع محطة الشحن المقدر عملها بحوالي 

، أهمها مديرية 2يعمل ميناء جن جن وفق هيكل تنظيمي يتكون من عدة مديريات
العمليات التي تشرف على عمليات المناولة والتشوين، والمتمثلة أساسا في عمليات الشحن 

 خاصة فك البضاعة وتفريغها وحراستها، وهذا باستعمال معداتوكذلك ، والرص والتستيف
والبضائع، لذا بات  وعمالة مؤهلة، هذا الأمر لا يتوفر عليه الناقل نظرا لازدياد حجم السفن

من الضروري الالتجاء إلى ميناء جن جن لأداء هذه العمليات بواسطة عماله ومعداته 
معين، وبهذا تنتقل مسؤولية الناقل البحري للبضائع  الخاصة والتابع لإدارة الميناء مقابل أجر

إلى ميناء جن جن، وهذا ما سيتم دراسته في المطلب الأول "أساس انتقال مسؤولية الناقل 
أما في المطلب الثاني سيتم دراسة "تطبيقات مسؤولية الناقل  .البحري في ميناء جن جن

  .البحري للبضائع في ميناء جن جن
                                           

تاريخ الاطلاع  ،port.com-www.Djendjenمجلة مؤسسة ميناء جن جن، متاحة على الموقع الرسمي للميناء:  -1
 .15:00على الساعة  2022ماي  13

 .: الهيكل التنظيمي للمؤسسة المينائية جن جن 1رقم أنظر الملحق -2

http://www.djendjen-port.com/
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 الأول المبحث
 انتقسل مساؤولية النسقل البحري للبضسئع بمينسء جن جنالمعتمد في ساس  الأ

المسؤولية الناتجة عن المخاطر التي تتعرض لها  الأساس المعتمد في تحديد
البضاعة أثناء عملية النقل البحري، له معايير تختلف عما جاءت به الدراسة النظرية، تنتقل 

الأول عنوان  المطلبسليم البضاعة، لهذا حمل مسؤولية الناقل البحري للبضائع تبعا لت
الثاني  المطلبفي إطار عمليات المناولة المينائية( أما  الناقل البحري للبضائع)مسؤولية 

لأنه يرتبط أولا ،في ظل قواعد الانكو ترمز( الناقل البحري للبضائعفحمل عنوان )مسؤولية 
 .1لقواعدا لهذه يكون وفقابضائع الذي بضرورة تحديد نوع عقد البيع الدولي لل

 الأول المطلب
 إطسر عمليست المنسولة المينسئية مساؤولية النسقل البحري للبضسئع في

طبقا لعقد النقل البحري للبضائع بأخذ التسليم معنى محدد سلفا، يختلف باختلاف 
ذا لجأنا إلى قواعد الانكوترمز يلاحظ أنه يشير إلى معنى آخر، وهذا م ا مراحل العقد، وا 

 سنتعرف عليه فيما يلي: 
يلتزم الميناء بعمليات المناولة المينائية لا سيما الشحن والتفريغ، عن طريق مديرية 

، بالقيام بهذه الأعمال المادية التي هي في الأصل من التزامات الناقل في عقد 2العمليات
المينائية بتقديم هذه النقل البحري للبضائع، حيث يتعهد الميناء بوصفه مقاول المناولة 

الخدمات بناء على طلب من الناقل أو غيره، وهذا نظرا لما يتوفر عليه ميناء جن جن من 
 وسائل مادية وكفاءات بشرية.

 

                                           
وتعني مصطلحات التجارة  ، International Commerciale Termsقواعد الانكو ترمز وهي إختصار لكلمة  -1

يتم الاستعانة بها لتنفيذ عقد البيع الدولي للبضائع وتحديد وسيلة النقل ، والتجارة  الدوليةوضعتها غرفة  الصناعة ، الدولية
 المناسبة للبضائع والتزامات أطراف العقد وكل ما يتعلق بتسليم البضاعة، والمسؤولية المترتبة.
صلب، تاريخ المقابلة بميناء جن مقابلة مع السيد: عنتر أبركان، مصرح جمركي بمصلحة العبور لدى الجزائرية القطرية لل

 . 9:30، 2022ماي  19جن

 .: الهيكل التنظيمي لمديرية العمليات02أنظر الملحق رقم  -2
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 الفرع الأول
 المقصود بسلشحن والتفريغ

تتمثل في تأمين عمليتي ، تقوم مديرية العمليات بميناء جن جن بعمليتين رئيسيتين     
 .(ثانيا( والتفريغ )أولاالشحن )
 عملية الشحن أولا:

تعرف عملية الشحن البحري للبضاعة، بأنها عملية نقل البضاعة من مكان لآخر أو 
وتعتبر احدى أهم عمليات النقل ، من دولة إلى أخرى، عن طريق سفن الشحن التجارية

الناقل البحري البضاعة من الشاحن في ميناء الشحن ليتم شحن  حيث تبدأ بإستيلام، البحري 
اذن هي عملية مادية تتمثل في رفع البضاعة من أرض الميناء ، البضاعة على متن السفينة

 .ووضعها في السفينة وهذا وفقا لمعايير محددة سلفا

نيابة عن تقوم مصلحة الشحن والتفريغ التابعة لمديرية العمليات، بتأمين هذه العملية 
حيث تقوم هذه الأخيرة بوضع البضاعة على ظهر ، الناقل وبطلب منه بموجب عقد خدمة

 السفينة من ميناء القيام المتفق عليه، لنقلها إلى ميناء الوصول. 
تتكفل مصلحة الشحن بتسيير عملية الشحن، ومراقبة السفن، وكذا معالجة البضاعة حسب 

 شروط التخزين.
 عملية التفريغ ثسنيس:

تكون عملية التفريغ بإخراج البضاعة من السفينة، ووضعها على رصيف الميناء أو 
نظرا لما  1تفريغها في صنادل ونقلها إلى رصيف الميناء، تتكفل بهذه العملية مصلحة التفريغ

 .تتوفر عليه من وسائل مادية كافية
 
 
 

                                           
 صباحا.  11:00، على الساعة 2022ماي  19مقابلة مع السيد: مسعود بوجردة، رئيس دائرة الشحن، يوم  -1



 -تطبيقية دراسة-مسؤولية الناقل البحري للبضائع بميناء جن جن                                      الفصل الثالث                        

  

- 112 - 

 الفرع الثسني
 لتفريغ بمينسء جن جنكيفية معسلجة وتأمين عملية الشحن وا

تقوم إدارة الميناء بوضع مخطط مسبق لتنفيذ جميع العمليات المتعلقة باستيراد 
وتصدير البضائع، حيث تتكفل مديرية التسويق والإعلام عن طريق مصلحة الدراسة والتنمية 
والمستدامة بوضع مخططات تعتمدها مديرية العمليات في عملية الشحن والتفريغ، وفقا 

 الآتي:   الشكل
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 : مخطط معالجة وتأمين عملية الشحن والتفريغ.01رقم الشكل 

LOGIGRAMME DU PROCESSUS ASSURE L’ACCONAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السيد فارس والي، مسؤول المناجمنت والتنمية المستدامة بميناء جن جن.  المصدر:

Procès-verbal 

conférence de 

placement des 

navires 

Ouverture du dossier navire 

(Manifeste, billet de quai) 

Constat à bord des  

marchandises  

Elaboration de la fiche de 

déchargement selon le 

pointage (entreposage) 

Bon de livraison des 

marchandises évacuées 

Etablissement des éléments 

de facturation et leur 

transmission au Processus 

Assurer le Commercial 

Situation journalière 

des évacuation/ 

Rapports  

Dossier navire  

-Bordereau de réserve 

(si nécessaire) 

-PV d’inspection  

Fiche de pointage 

renseignée  

-Bon de livraison 

-Etat d’enlèvement  

 

-Etat d’enlèvement  

-PV CPN 

-Manifeste  

-Bon de commande  

-Manifeste 

-Cargo Plan 

Fiche de Pointage 

vierge 

-Bon de sortie (transitaire) 

-Bon à délivrer 

(consignataire) 

-Bon à enlever (douane) 

 

-Bons de livraison 

-Etat d’enlèvement 

-Etat d’activités de 

relevage (Sce relevage) 
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 الفرع الثسلث
 الإجراءات المتبعة في عملية الشحن والتفريغ

بالنسبة للإجراءات العملية المتبعة من قبل مديرية العمليات، المتعلقة بعمليتي الشحن 
في ذلك يرجع في كون هذه والتفريغ، لم نتمكن من الحصول على أية معلومة، والسبب 

 الإجراءات تدخل في إطار المنافسة مع الموانئ التجارية الأخرى.
نشير فقط أنه بالإضافة إلى مخططات معالجة وتأمين عملية الشحن والتفريغ، يتم 

 .1العمل وفقا للشروط التي يحددها القانون في هذه الأعمال
 خل المينسء في عملية نقل البضسئعتد أولا:

 التالي يوضح تدخل الميناء في عملية النقل البحري للبضائع.  الشكل
 : المينسء كمتدخل في عملية النقل البحري للبضسئع02رقم  الشكل

 
  

 
 
 
 
 
 

 رئي  دائرة المساسعدة على الإبحسرـ ، المصدر: السايدة مفيدة بوالنسر
 
 

                                           
، يحدد 139-06، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2008نوفمبر  8المؤرخ في  363-08المرسوم التنفيذي رقم  -1

     شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ، الجريدة الرسمية للجمهورية 
 . 2008نوفمبر  17، صادر بتاريخ 19عدد  ،الجزائرية

 الوثائق الدور

 رسو السفن.-
 شحن/ تفريغ البضائع-
تخزين البضائع المستقبلة -

 وتسليمها
 

كل ما يتعلق بالسفينة 
 الميناء والبضائع
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 تدخل النسقل ثسنيس:
يلعب الناقل البحري دورا مهما في النقل البحري للبضائع كمتدخل هو الآخر المخطط  
 التالي:
 : النسقل البحري كمتدخل في عملية النقل البحري للبضسئع03رقم  الشكل

 
 
 
 

 المصدر: السايدة مفيدة بوالنسر رئي  دائرة المساسعدة على الابحسرـ
يوجد العديد من المتدخلين في عملية النقل البحري للبضائع يساهمون في إتمام عملية  -

 .1النقل البحري 
أن تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع من  قبل الناقل ، يُستنتج من المعطيات أعلاه

فقيام ، اصبح يستتبع اليوم ظهور متدخلين آخرين يساهمون في إنجاح عملية نقل البضاعة
وهذا نظرا لازدياد ، الناقل بشحن البضاعة ورصها وتفريغها بمعداته الخاصة أمر نادر الوقوع

فأصبح لزاما عليه الاستعانة ، تجارية وبالتالي ازدياد حمولة السفنحجم المبادلات ال
بالخدمات التي يقدمها الميناء نظرا لتخصصه والامكانات التي يتوفر عليها، ومن ثم اصبح 

  مرا لابد منه ـأميناء جن جن  تدخل
 
 
 
 
 

                                           
  .: المتدخلين في عملية النقل البحري 03 أنظر الملحق رقم -1

 قد يكون:
 أوالمجهز -

 مستأجر السفينة  -

التكفل بالبضاعة-  
توفير النقل البحري -  

 الناقل البحري 
 من يكون  دوره
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 الفرع الرابع
 1آلية منسولة البضسئع بمينسء جن جن

 على متن السفينة               بضائع بميناء جن جن عن طريق شحن البضاعةتتم عملية مناولة ال      
 .(ثانياورصها )، (أولا)

 Chargementشحن البضسعة  أولا:
       تتم عملية شحن البضائع من الرصيف إلى ظهر السفينة بواسطة رافعات 

الأنابيب والخراطيم إذا أو بواسطة رافعات الميناء أو الروافع العائمة، أو بواسطة ، 2السفينة
كانت البضاعة ذات طبيعة سائلة، أو بواسطة الصب عند شحن الحبوب، أو الدحرجة 

 بالنسبة لشحن المركبات.
 والصنادل.، يستعمل المواعين، بعيدا عن الرصيف فترسو داخل المرفأأما عند رسو السفينة 

يتضمن  déclaration d’embarquementيقدم الشاحن للناقل قبل عملية الشحن 
بيانات حول البضاعة، يطلع عليه الناقل ويتأكد من مدى مطابقته للبضاعة، فيصدر إذن 

 ويسلم للشاحن أيضا إيصال مؤقت للبضاعة المشحونة مع وثيقة أخرى. ، بالشحن
 رص البضسعةثسنيس: 

عملية رص البضاعة تلي عملية الشحن، وتتمثل في توزيع البضاعة ووضعها في 
حسب ما تضمنه سند الشحن ، المخصصة لها في عنابر السفينة أو على السطحالأماكن 

      3وفق مخطط، والقيام بتستيفها بطريقة معينةوليس بالطريقة التي يراها الناقل مناسبة، 
 .4أو خريطة الشحن

                                           
  .: مخطط ضمان عملية المناولة المينائية04أنظر الملحق رقم  -1

2- Plans de Navire  رافعات السفينة تمثل البنية التحتية التي تتوفر بالميناء تستخدم في نقل المواد الثقيلة سواء :
من بين الرافعات التي يتوفر عليها ميناء ، لية شحن وتفريغ السفنفهي تسهل وتسرع عم، عموديا أو أفقيا من مكان لآخر

السيد مسعود طن.  350جن جن رافعة مناولة المواد السائبة كالرمل والحصى والفحم والقمح بإمكانها رفع حمولة تزيد عن 
 مرجع سابق.، بوجردة

 مقابلة مع السيد: مسعود بوجردة، مرجع سابق. -3

 .Cargo Plan خريطة الشحن :05أنظر الملحق رقم  -4
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نشير فقط إلى أن هذه العمليات تكون مقابل أجرة مستحقة الأداء من قبل الناقل في 
 ميناء الشحن. 

 الفرع الخسم 
 تداخل مساؤولية النسقل البحري مع مقسول الشحن والتفريغ

يتداخل عمل الناقل لأجل تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع مع عمل مقاول الشحن 
 كل طرف يلتزم تجاه الآخر. والتفريغ بميناء جن جن حيث أن

 يلتزم الناقل البحري تجاه مقاول الشحن والتفريغ بميناء جن جن من خلال :  
  إعداد سفينة صالحة ومجهزة لشحن البضائع على متنها، في الوقت المحدد في عقد النقل

 تحت تصرف مقاول الشحن والتفريغ.
 طلاع  وضع الآلات والروافع التابعة للسفينة تحت تصرف مقاول الشحن والتفريغ، وا 

المقاول على خطة الشحن، إذ بإمكان هذا الأخير معاينة البضاعة مع مندوب الناقل 
 البحري.

  إخطار مقاول الشحن والتفريغ، بنوع الشحن، هل سيتم في عنابر السفينة أو على
 سطحها، وتزويده بسند الشحن.

 ذا لم يتبع الناقل البحري هذه الالتزامات ولم يخطر مقاول الشحن عد مسؤولا في  وا 
 .1مواجهة الغير

 الثسني المطلب
 في ظل قواعد الانكوترمزالنسقل البحري للبضسئع  مساؤولية

أو ما ، يعتبر عقد النقل البحري للبضائع عقدا دوليا، يخضع لشروط البيع الدولية
وكذلك  يسمى بمصطلحات التجارة الدولية لتحديد موضوع العقد وكيفية توزيع الإلتزامات

 .الطرف الذي يتحمل المسؤولية

                                           
 مقابلة مع السيد: مسعود بوجردة، مرجع سابق.  -1
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جعلت منه  وباعتبار النقل البحري للبضائع من أبرز نشاطات ميناء جن جن التي
 قطبا اقتصاديا له اسهامات مهمة خصوصا في عمليات التصدير والاستيراد، وعملا

01-07بالمرسوم التنفيذي رقم 
ية الذي يتضمن استخدام الجزائر لمصطلحات التجارة الدول 1

فان أساس انتقال المسؤولية من الناقل إلى الميناء يتحدد تبعا ، في عمليات التجارة الخارجية
 .لنوع عقد البيع الدولي

 الفرع الأول
 المقصود بسلتساليم في ظل قواعد الانكوترمز

م البائع يسلالعملية التي يتم من خلالها تيعرف التسليم في ظل قواعد الانكوترمز بأنه 
إلى المشتري، بالاعتماد على أحد عقود التجارة الدولية بتدخل الناقل للقيام بنقل البضاعة 

 . 2البضاعة وتسليمها إلى المشتري 
 يوجد نوعين من عقود التجارة الدولية أو الانكوترمز:

 .كل مجموعة تختلف عن الأخرى  ،إلى مجموعتينالنوع الأول بدوره يقسم  النوع الأول: -1

ب الشكل تكون في بيوع القيام والثانية تكون في بيوع التسليم. وتكون حس ىلأولا
 التالي:

 
 
 
 
 
 

                                           
يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع ، 2007فبراير  3مؤرخ في  01-07 النظام من 27تنص المادة  -1

على أنه: ، 2007مايو  13مؤرخ في ، 31العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الخارج والحسابات بالعملة الصعبة
التي تتضمنها أصول وأعراف الغرفة التجارية الدولية في   INCOTERM"يمكن استعمال مجموع المصطلحات التجارية 

 . "العقود التجارية مالم تنص الأحكام التشريعية أو التنظيمية على خلاف ذلك

 مقابلة مع السيد: عنتر أبركان، مرجع سابق.  -2
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 و بيوع التساليم. عقود بيوع القيسم: 04الشكل رقم 

 
 مرجع ساسبق.، السايد فسر  واليالمصدر: 

         : يقسم على أساس وسيلة النقل المستعملة، الفئة الأولى في النقل النوع الثسني -2
والفئة الثانية في النقل المتعدد الوسائط أو النقل المختلط، تستخدم هذه الفئة عندما  ،البحري 

 , FAS)تكون نقطة استلام الناقل للبضاعة ونقطة تسليمها إلى المرسل إليه هي ميناء بحري 

FOB, CFR, FIF) 1الشكل التالي:، وهي حسب 
 عقود البيع بحساب وسايلة النقل.: 05الشكل رقم 

 
 مرجع ساسبق.، واليالسايد فسر  المصدر: 

 

                                           
 مرجع سابق. ، والي من قبل السيد فارس مسلم -1
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 الفرع الثسني
 1نمسذج لتدخل النسقل البحري في تنفيذ عقد النقل في ظل قواعد الانكوترمز

من خلال قيامه ، يتدخل الناقل البحري في تنفيذ عقد النقل في ظل قواعد الانكوترمز
عملية النقل البحري التي تختلف بحسب نوع العقد المبرم في ، بعملية تسليم البضاعة

كما قد ، (ثانياأو يكون على ظهر السفينة )، (أولافيكون التسليم خالصا للناقل )، للبضائع
أو يكون التسليم باختيار الناقل ، (ثالثايكون التسليم وفقا لمصطلح النقل مدفوع حتى )

 .(رابعابوليصة الشحن على متن السفينة )
 2التساليم خسلص للنسقلأولا: 

ذا  العقد يلتزم الشاحن بتسليم البضاعة الى الناقل على مسؤولية هذا بموجب ه
           الاخير الذي يعينه المرسل إليه، ويكون الالتزام بتسليم البضاعة في المكان المتفق 

ويقع على الشاحن بمقتضاه تحمل تكاليف الجمركة الى حين تسليم البضاعة الى ، عليه
 ذي تم اختياره من قبل المرسل اليه ـالناقل في المكان المحدد ال

يستعمل هذا من النوع من العقود في النقل المتعدد الوسائط، وهو الأكثر شيوعا 
وهو من يتولى عملية النقل ، لمرونته، يتولى الشاحن تسديد أجرة النقل إلى الناقل البحري 

عدم تسليمه لها من  إلا إذا طلب المرسل إليه من الشاحن، وتسليم البضاعة إلى المرسل إليه
 قبل الناقل البحري.

 3التساليم على ظهر السافينة ثسنيس:
يلتزم الشاحن بتسليم البضاعة ، بمقتضى هذا النوع من عقود النقل البحري للبضائع

 الى الناقل وشحنها على ظهر السفينة الراسية بميناء جن جن ـ  
ة ــالمسؤولي ري ــل البحــل الناقــملا يتح، ةـم على ظهر السفينــد الاتفاق على التسليــعن

ولكن يتحملها المرسل إليه لأنه في هذا العقد، الشاحن يسلم البضاعة إلى المرسل إليه على 
                                           

 مقابلة مع السيد: رشيد كياس، مرجع سابق.  -1
2- FCA المصطلح اختصار لكلمة  هذا« Free Carrier Alongocide » ـ التسليم على جنب السفينة وتعني 
3- FOB  اختصار لكلمة:Frée On Bord  وتعني التسليم على ظهر السفينة.  
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ظهر السفينة في ميناء الشحن الذي يحدده المرسل إليه، لكن إذا كان التسليم على ظهر 
لى الناقل تنقل المسؤولية السفينة وفقا لهذا العقد  يتعلق بتسليم الحاويات من الشاحن إ
 ويتحول التسليم على ظهر السفينة إلى التسليم على جنب السفينة. 

 1التساليم وفقس لمصطلح النقل مدفوع حتىثسلثس: 
بمقتضاه يتحمل الشاحن سداد أجرة النقل للناقل حتى وصولها إلى المكان المتفق 

 عليه في عقد البيع.
تقال المسؤولية يكون عند تسليم البضاعة إلى لكن إذا تعدد الناقلون البحريون فان

 الناقل الأول فتنتقل معها المسؤولية إلى المرسل إليه.
 :2أي يختسر بوليصة الشحن على متن السافينة FCAالتساليم وفقس لمصطلح رابعس: 

سابقا كان تسليم البضاعة الجاهزة للتصدير على مسؤولية الناقل الذي يعينه 
فيقوم الشاحن  (Bill of lading B/L)المشتري، أما حديثا فقد أضيف خيار بوليصة الشحن 

لزامه على تقديم دليل على أن البائع قد حمل  الذي تقع على مسؤوليته تعيين الناقل وا 
 .3البضاعة على السفينة

أن الناقل البحري في إطار عقود الانكوترمز يرتبط مع الشاحن أو المرسل نخلص 
 إليه بالأجرة وتنقل المسؤولية إليه اتفاقا. 

 
 
 
 
 
 

                                           
1- CPT  هذا المصطلح اختصار لكلمةCarriage Paid To.  
 .وتعني التسليم خالص للناقل  Frée Canier  Alongsideاختصار لكلمة  FCAمصطلح  -2

   .: تدخل الناقل في تنفيذ عقود الانكوترمز06أنظر الملحق رقم  -3
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 الثسني المبحث
 تطبيقست مساؤولية النسقل البحري بمينسء جن جن

مع الناقل والشاحن على حد السواء، ويضمن لهم تنفيذ  يتعامل ميناء جن جن
العمليات المتعلقة باستيراد وتصدير البضائع، ليقوم بشحن أو تفريغ البضاعة بوسائله 
الخاصة مقابل أجر أداء الخدمة، إلا أنه قد يحدث وأن تقع حالات شاذة أثناء هذه العمليات 

 المطلبة إلى التأخر في تسليم البضاعة )الأول(، بالإضاف المطلبتتمثل في حالة التلف )
 الثاني(، وفق إجراءات نوردها فيما يلي:

 الأول المطلب
 1الإجراءات المتعلقة بإثبست حسلة التلف

           يتبع الناقل أو ميناء جن جن مجموعة من الاجراءات تتعلق بإثبات حالة 
(، ثم اثبت إستلام البضاعة الأول الفرعتكون بإثبات علاقة أطراف عقد النقل البحري) ،التلف

 .(الفرع الثالثكذا اثبات تلف البضاعة )، و الفرع الثاني()
 الفرع الأول

 إثبست علاقة أطراف عقد النقل
إلى جانب الأطراف الأصلية لعقد النقل المتمثلة في الناقل والشاحن، طرف ثالث 

ويظهر اسمه في بوليصة الشحن التي يصدرها الناقل، فإن لم تكن  يتمثل في ميناء جن جن
،ويمكن إصدار وثيقة مرفقة بسند 2له أي ملاحظات أو تحفظات يصدر سند الشحن نظيفا

 . 3الشحن كمشارطة الايجار
 
 

                                           
 مقابلة مع السيد: رشيد كياس، مرجع سابق.  -1

 .بوليصة الشحن: 07رقم أنظر الملحق  -2
 .: سند الشحن النظيف07                     

 .مشارطة الايجار :08أنظر الملحق رقم -3
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 الفرع الثسني
 إثبست اساتلام البضسعة

علق بالبضاعة يصدر الناقل بيانا حول البضائع يسلمه للشاحن، يذكر فيه كل ما يت
 .1وصف كامل لها مع كميتها، بالإضافة إلى تاريخ بداية وانتهاء التحميل من قبل الميناء

 الفرع الثسلث
 إثبست تلف في البضسعة

 لإثبات وجود التلف تتبع مجموعة من الخطوات التالية:
 ويرفق معها 2يصدر الشاحن خطاب احتجاج ضد ميناء جن جن يعلمه بوجود تلف ،

 الضمان لإعفاء نفسه من المسؤولية.خطاب 
 إلى ميناء جن جن  3أما إذا وصلت البضاعة إلى المرسل إليه، يرسل هو الآخر تحفظات

لإخطاره بوجود نقص في البضاعة ويرفقها مع سند الشحن، يقوم الميناء بالاستعانة 
 .5بعدها يصدر تقريرا ،4بخبير بحري، لإجراء تقرير خبرة

  الفرع الرابع
 6قضسئي متعلق بحسلة التلفنموذج 

 النموذج الأول:
 471/2020في حكم صادر عن محكمة جيجل القسم التجاري البحرية، قضية رقم 

 .16/07/2020جلسة 
لفائدة المدعي عليه الناقل )....( ضد المدعية ستر التأمين )....(، مدخل في 

 الخصام مؤسسة ميناء جن جن. 

                                           
  .: خطاب احتجاج09رقم أنظر الملحق  -1

 : خطاب احتجاج. 09أنظر الملحق رقم  -2

 .: تحفظات المرسل إليه10ملحق رقم أنظر ال -3

 : تقرير الخبرة.11 أنظر الملحق رقم -4

 .: تقرير الميناء حول البضاعة التالفة12 أنظر الملحق رقم -5

  10:30، 2022جوان  6مقابلة مع السيدة: آسيا كريد، عاملة بمصلحة المنازعات بتاريخ  -6
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وصلت سفينة "...." إلى ميناء جن جن لتفريغ أنابيب  07/03/2019أنه بتاريخ 
مستوردة من طرف شركة "...." المؤمنة لدى المدعية، بعد عملية التفريغ أنجزت خبرة على 

....دج، قامت المدعية بمخاصمة الناقل البحري .الحمولة، أين يزعم وقوع خسائر بقيمة
أنبوب  41كافة الأضرار حيث أثار الخبير في تقريره أن  ....دج،و ليجبره بذلك المبلغ

 أنبوب تضرر قبل عملية التفريغ. 37تضرر بسبب مقاول المناولة المينائية أثناء التفريغ وأن 
حكمت المحكمة حال فصلها في القضايا البحرية علنيا ابتدائيا حضوريا في الشكل 

القضائية على عاتق المدعية، سلمت  عدم قبول العريضة الافتتاحية مع إبقاء المصاريف
 . 20/12/2020للاطلاع بتاريخ 
 النموذج الثسني: 

 .19/07/2020مجلس قضاء جيجل، القسم التجاري البحري، تاريخ الحكم: 
بين الشركة للتأمين )مدعي( ضد الناقل )مدعي عليه( مؤسسة ميناء جن جن مدخل 

 .1في الخصام، شركة التأمين )مدخل في الخصام(
ساس الخصام: وجود خسائر قيمتها....دج حسب عقد الحلول مع التعويض أ
 ...دج..بمبلغ

من القانون البحري يبدأ  739جاء في منطوق الحكم أنه من الثابت قانونا وفقا للمادة 
 تثبت مسؤولية الناقل. 802عقد النقل البحري بمجرد أخذ الناقل البضاعة على عاتقه والمادة 

ركة مغفلة ممثلة من طرف مديرها أن يدفع للمدعى شركة التأمين حيث الزم الناقل ش
)....( تعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة محل عقد النقل ورفض ما زاد عن ذلك، من 
طلبات لعدم التأسيس وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية، سلمت للاطلاع بتاريخ 

12/07/2020 . 
 
 

                                           
 شركة التأمين تنوب على الميناء أمام القضاء، وتتكفل بدفع التعويضات بناءا على عقد التامين المبرم معها.  -1
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 الثسني المطلب
 المتعلقة بإثبست حسلة التأخر في التساليمالإجراءات 

  يقوم ربان السفينة، بإشعار الميناء بجاهزية السفينة لتقوم بعملية تحميل البضاعة، حيث
يقوم بعدها الميناء بمعية فريق عمل  ،1يرسل إلى مديرية العمليات "اشعار الجاهزية "

 على متن السفينة. البضاعة بالبدء في عملية شحنمتكامل من مديرية العمليات 
 المتعلقة بتحميل البضاعة، باليوم والساعة  2يجهز مقاول الشحن التقرير اليومي للعمليات

رسال نسخة إلى ربان السفينة ونسخة أخرى إلى الشاحن ، حيث يرجع والدقيقة والثانية وا 
ماطل هذا التقرير اليومي، في تقدير الغرامات التأخيرية إن كان ت لإعدادالسبب الرئيسي 

  .في إتمام عملية شحن أو تفريغ البضاعة

  عن كل يوم تأخير، أما إذا أنجزت  100%أما حساب الغرامات التأخير يكون بنسبة
من قيمة ثمن الكراء عن  50%ة الشحن قبل الوقت المحدد، يحصل الميناء على عملي

 .3اليوم الواحد

 

                                           
 .:الاشعار بالجاهزية (13رقم )أنظر الملحق  -1

 .: التقرير اليومي للعمليات المنجزة(14أنظر الملحق رقم ) -2

 : كيفية حساب الغرامات التأخيرية.(15أنظر الملحق رقم ) -3
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تبين من دراسة موضوع مسؤولية الناقل البحري للبضائع الدور الفعال للناقل البحري 
نقل  والتي يتم من خلالهاإذ يعد عصب التجارة البحرية وبدونه لا تتحرك هذه التجارة، 

البضائع بموجب عقد النقل البحري المثبت "بسند الشحن"، إذ يرتبط فيه الناقل مع الشاحن 
ويلتزم تجاهه بتحقيق نتيجة، هي نقل البضاعة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول وتسليمها 
 إلى المرسل إليه في الميعاد المتفق عليه، وبالتالي أي إخلال في جانب الناقل يرتب مسؤولية

 عقدية، فيكفي أن تكون البضاعة متكفلا بها من قبله خلال مراحل تنفيذ العقد.
 يلي: سيتم ايجازها فيما، بنيت الدراسة كذلك العديد من النتائج 
  أن 1924من المنطقي بعد أن صادقت الجزائر على اتفاقية بروكسل لسنة ،

عليها في الاتفاقية، حيث ذات الأحكام المنصوص  1976ن في التقنين البحري لسنة ضم  ت  
  جاءت بأسباب الاعفاء من المسؤولية وهذا لتضييق الهوة بين مطالب الشاحنين والناقلين

على الرغم  1968كما استمد التقنين البحري بعض الأحكام من البروتوكول المعدل لها لسنة 
 816-802واد فباستقراء أحكام مسؤولية الناقل البحري المنظمة بالم من عدم مصادقتها له

 . النصوص القانونية منها لاء أن المشرع استلهم العديد منجيتضح ب
  تظهر مسؤولية الناقل في ثلاث حالات هي الهلاك والتلف والتأخير في تسليم

للناقل في حالات عامة لكنها ماهي إلا تطبيق للقواعد العامة، وقد سمح المشرع  ، البضاعة
إعفاء نفسه من المسؤولية، وهذا ما جعل تضمين أي شرط في العقد مفاده  وأخرى خاصة

كما حدد قيمة الحد الأقصى للتعويض الذي لا يطبق إلا  ، إعفاء الناقل من المسؤولية باطلا
 في حالة عدم تصريح الشاحن بقيمة البضاعة. 

  ولية على منح المشرع للغير الحق في الالتجاء للقضاء الوطني ورفع دعوى المسؤ
والمصلحة وحق اختيار الجهة القضائية المختصة، وعلى الناقل البحري، ومنح لهم الصفة 

 اعتبار أن عمل الناقل تجاريا بحسب الشكل والموضوع فإثبات يكون بكافة الوسائل.
  قصير نسبيا )سنتين( وفي مصلحة الناقل إذا ما بالنسبة لتقادم دعوى المسؤولية

 سنة. 15الدعوى العامة المحدد ب بالتقادم في  ق ورن 
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  كما سمح المشرع لأطراف النزاع اختيار الطريق البديل لحل منازعات مسؤولية
الناقل البحري للبضائع، بالالتجاء إلى التحكيم، حيث أصبح خيارا أساسيا للتسوية الودية 

حكمين من أهل للنزاع، في مراكز تحكيم دولية دائمة حرة أو مؤسساتية، تجوز خبرة لكون الم
على  ، في قانون الإجراءات المدنية والإداريةالاختصاص في المجال البحري، نضم التحكيم 

 خلاف اتفاقية بروكسل والتقنين البحري. 
 مسؤولية الناقل البحري في حالتين شائعتين تتمثل في حالة  ميناء جن جن ي طبق

التلف  وحالة التأخر في التسليم، إلا أن هذه الأخيرة نادرة الوقوع، لأنه يلتزم دائما بإتمام 
 من توقيع الغرامات التأخيرية عليه لاالعمل المنوط إليه قبل الوقت المحدد في العقد، فبد

 لإتمامه مهمة نقل البضاعة قبل الآجال.يحصل دائما على مكافآت مالية 
  وبالنسبة لانتقال المسؤولية من الناقل البحري إلى ميناء جن جن يكون في إطار

عمليات المناولة المينائية، أو في ظل قواعد مصطلحات التجارة الدولية "إنكوترمز"، التي 
 صبحت تحدد المسؤولية على من تقع.أ

  يلعب الميناء دورا مهما في تنظيم عمليات النقل البحري فهو يسهل المهمة
المنوطة بالناقل ويقوم ببعض الالتزامات التي من المفروض ان يقوم بها الناقل وكل هذا في 

  .اطار القانون 
 البدائل التالية:و  يمكن تقديم الاقتراحات ، وعلى أساس النتائج المقدمة

 القانونية المطبقة على مسؤولية الناقل البحري للبضائع  حيين النصوصإعادة ت
وفقا لمقتضيات ما جاءت به الاتفاقيات الدولية الأخرى على غرار اتفاقيتي هامبورغ وقواعد 

لما جاءت به من توسيع لدائرة المسؤولية وبالتالي مجال التزامات الناقل  2008روتردام لسنة 
، وتوضيح المعنى 1924اتفاقية بروكسل لسنة  البحري، وعدم الاكتفاء بما جاءت به

الصحيح من بعض النصوص القانونية لوجود تناقض في المعنى عند ترجمة النص من 
 اللغة الفرنسية إلى العربية حتى لا يقع لبس في تطبيق المواد. 
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  ضرورة الاعتماد على القواعد المادية المأخوذة بها في إطار النشاط البحري
ء على حالات تنازع القوانين، لأن عقد النقل البحري يتسم بطابع الدولية الدولي للقضا

 بالإضافة إلى تنظيم أحكام أخرى إجرائية موحدة بين الدول خصوصا ما تعلق بالتحكيم.
 على مستوى  توفير مجال أوسع لدراسة تخصص القانون البحري والمينائي

التخصصات المهنية لطلاب الحقوق، والاحتكاك أكثر ببيئة العمل التي تختلف تماما عما 
    يؤخذ في الدراسات الأكاديمية، وهذا لإثراء الدراسات المتعلقة بالميدان البحري. 
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 باللغة العربية:  -أولا
I-  :الكتب 
أحمد خالدي، التقادم وآثاره في القانون المدني على ضوء اجتهادات المحكمة العليا  .1

 .2016الجزائر، ومجلس الدولة، دار هومة للنشر، 
ع ــوالتوزي ة للنشرـــى، دار الثقافــة الأولــري، الطبعــون البحــالب حسن موسى، القانـــط .2

 .2004عمان، 
 ، الاصدار1الملاحة...(، ط -اشخاص -عادل علي المقدادي، القانون )السفينة .3

 .2009الرابع، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
النقل البحري(، الطبعة  -الأشخاص -المقدادي، القانون البحري )السفينةعادل علي  .4

 .1999الأولى، الاصدار الثاني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
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 .2002الدولية، عمان، 

، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية، الجزائر 1حلمي، القانون البحري، ط عباس .6
1983. 

              عبد الوهاب بوضرسة، الشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى بين النظري  .7
 .2006دار هومة، الجزائر، ، والتطبيقي

ر ـــوالنش ةــة للطباعــالجامعيري، الدار ـــون البحــي دويدار، القانــارودي، هانــعلي الب .8
 .ن سبيروت، د 

علي بن غانم، التأمين البحري وذاتية نظامه، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات  .9
 .2005الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، 
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 .2006والتوزيع، 

                 لسنة 8كمال حمدي، مسؤولية الناقل البحري في قانون التجارة البحرية رقم  .12
 .1995منشأة المعارف، الإسكندرية، لسنة ، 1990

 .2012الدولي، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري  .13
 ةــة، دار الثقافــة الدوليــري، الدار العلميــي، مسؤولية الناقل البحــر كومانــلطيف جب .14
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                     محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة .15

 .1993-1992الطبعة الأولى، دار الهدى، الجزائر، للالتزامات، الجزء الأول، 
محمد عبد الفتاح ترك، التحكيم البحري )النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم في عقد  .16

 .2003النقل البحري(، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، مصر، 
وأساس التزام المرسل إليه بشرط  محمد عبد الفتاح ترك، شرط التحكيم بالاحالة .17

 .2006الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، مصر،  ،التحكيم
 رــري، د ط، دار بلقيس للنشــري الجزائــون البحــز في القانـــاط، الموجــمحمود شحم .18

 .2014الجزائر، 
 ريةالإسكند، مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، دار الجامعة الجديدة للنشر .19

1995. 
  يــر الجامعــى، دار الفكــة الأولــري، الطبعــون البحــه، القانــال طــفى كمــمصط .20

 .2007 ،ةــالاسكندري
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II-  :الرسائل والمذكرات الجامعية 
 : الدكتوراه رسائل -أ

 -دراسة مقارنة–شهرزاد بن الصغير، المركز القانوني لأطراف عقد النقل البحري  .1
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص: قانون، كلية الحقوق والعلوم 

 .  07/04/2021السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ري، أطروحة لنيل عبد الرحمن ملزي، نظام المسؤولية المحدودة في عقد النقل البح .2
شهادة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن يوسف بن 

 . 2006/2007خدة، 

فيصل عمار، وثيقة النقل البحري في ظل القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، رسالة  .3
 .2019-2018دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، 

       دراسة –قويدر قرارية، النظام القانوني للتعويض في النقل البحري للبضائع  .4
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم  ،-مقارنة

 .2017/2018جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  ،السياسية

الة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في محمد دمانة، دفع المسؤولية المدنية للناقل، رس .5
 ة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسانالقانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسي

2010-2011.  

مراد بسعيد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري والاتفاقيات  .6
              الدولية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم 

 . 2012جامعة تلمسان، ، السياسية

، رسالة -دراسة مقارنة–مريم درويش، النظام القانوني لعمليتي القطر والإرشاد البحري  .7
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، تخصص القانون البحري والنقل، كلية 

 .2020الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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 المذكرات: -ب
  مذكرات الماجستير: -1ب
أسماء حريز، الإسعاف البحري في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية، مذكرة مقدمة  .1

 . 2009، 2لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة وهران 

أمين خلفي، المسؤولية المدنية للناقل البحري للبضائع )دراسة مقارنة بين التشريع  .2
(، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، كلية 1978 الجزائري واتفاقية هامبورغ

 . 04/07/2009الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

حياة حوباد، المركز القانوني للمرسل إليه، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون  .3
 . 2011-2010البحري والأنشطة المرفئية، كلية الحقوق، جامعة وهران، 

 1924د النقل البحري للبضائع، دراسة في إطار اتفاقية بروكسل لسنة حياة شتوان، عق .4
 ماجستير في القانون، كلية الحقوق والقانون البحري الجزائري، مذكرة لنيل درجة ال

 جامعة مولود معمري، تيزي وزو، دون تاريخ. 

، أجرة الحمولة في عقد النقل البحري للبضائع، مذكرة لنيل شهادة خديجة تيزة .5
الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 

 . 18/09/2016وزو، 

            خديجة نبات، مسؤولية الناقل البحري للبضائع في ظل قواعد روتردام )دراسة  .6
ير، تخصص: عقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة محمد مذكرة ماجست ،مقارنة(

 .2012/2013بومرداس،  ،بوقرة

دليلة سيدي معمر، التحكيم في المنازعات البحرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  .7
القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، تاريخ 

 .06/2015/ 10المناقشة، 
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الواحد، مسؤولية الناقل البحري للبضائع "دراسة مقارنة"، مذكرة لنيل شهادة  رشيد .8
الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 

 .2013-06-17وزو، 

سعدية بن دومية، مسؤولية الناقل البحري على ضوء اتفاقية روتردام، مذكرة لنيل درجة  .9
                       القانون البحري والأنشطة المينائية، كلية الحقوق والعلوم الماجستير في

 . 13/10/2013جامعة وهران،  ،السياسية

سليم بودليو، عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة  .10
-1999عنابة،  الماجستير في القانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار،

2000 . 

شيهاب عينونة، التزامات الشاحن على ضوء المعاهدات الدولية الخاصة بالنقل البحري  .11
للبضائع، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة 

 . 2012/2013وهران، 

قانون  ي، دعوى المسؤولية ضد الناقل البحري، مذكرة ماجستير فيلصلاح الدين سحو  .12
 . 2007-2006الأعمال، كلية الحقوق، جامعة وهران، السانيا، 

طيب إبراهيم ويس، التنظيم القانوني لعملية المناولة المينائية، مذكرة لنيل شهادة  .13
 .2010-2009الماجستير في القانون الخاص،  كلية الحقوق، جامعة وهران، 

قانون الجزائري والاتفاقيات الدولية كميلة أعراب، تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع في ال .14
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 

 . 26/06/2016معمري، تيزي وزو، 

 مذكرات الماستر: -2ب
حسين شريدي، مسؤولية الناقل البحري للبضائع في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة  .1

الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم لنيل شهادة 
  .2014-2013البواقي، 
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، مسؤولية الناقل البحري على ضوء القانون الجزائري والاتفاقيات شهيرة بلميهوب .2
الدولية، مذكرة لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مذكرة لنيل شهادة 

-2020ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
2021 . 

لنيل شهادة الماستر في القانون البحري  فيصل عمار، التحكيم البحري، مذكرة تخرج .3
 .2014/2015والنقل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

                 كريم رمضاني، سايح جهاد، القانون الواجب التطبيق على التحكيم التجاري  .4
ق والعلوم السياسية، جامعة مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية الحقو  ،الدولي

 2016-2015أكلي محند أولحاج، البويرة، 

 للبضائع لي، نسيبة زعبوب، مسؤولية الناقل البحري في عقد النقل البحري يمسعودة نا .5
مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي 

 . 2017/2018مرباح، ورقلة، 

III- :المقالات 
أحمد مدني، "مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون الجزائري، المجلة الجزائرية  .1

الحقوق  للقانون البحري والنقل"، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العدد الثالث، كلية
 : متاح على الموقع، 220-205ص.ص ،2015والعلوم السياسية، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/553/21/83774 

أمينة بورطال، "إشكالية الشحن لسطح السفينة في قانون النقل البحري"، مجلة الجزائرية  .2
  2017للقانون البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العدد الخامس، 

  :متاح على الموقع ،194-163ص.ص

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/81037 

بورطال، "انعكاس صفة الناقل البحري للبضائع على نظام المسؤولية على ضوء أمينة  .3
قواعد هامبورغ وروتردام والتشريع البحري الداخلي"، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية 
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  2018، 01، العدد 07والاقتصادية،، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، المجلد 
 : متاح على الموقع ،202-178 ص.ص

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/31929  

قوة قاهرة لابراء الناقل  19لادي، مراد بسعيد، "مدى اعتبار جائحة كوفيد خإيمان  .4
خدة  ، جامعة بن يوسف بن34، المجلد 1البحري المسؤولية"، حوليات جامعة الجزائر

متاح  295-282 ص.ص ،2020، جويلية 19خاص : القانون وجائحة كوفيد عدد 
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/553/21/83774  :على الموقع

بومدين بن غالم، "حق حلول شركات التأمين محل المؤمن له في الرجوع على الغير  .5
 يــثليجر جامعة عمافي التأمين البحري"، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، 

متاح على  291-276ص.ص، 2019وان ــ، ج02دد ــامس، العــواط، المجلد الخــالأغ
  https://www.asjp.cerist.dz/en/presentation Revue/304 موقع :ال

العليا  الجيلالي عجة، "الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي"، مجلة المحكمة .6
 :متاح على الموقع، 100-89 ص.ص، 2006، 01قسم الوثائق، العدد 

https://www.droit.mjustice.dz/en/sites/défaut/files/pdf-magasin/2006_1pdf  

حلو عبد الرحمن أبو حلو، "الآثار الناشئة عن الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل البحري  .7
دراسة تحليلية "، مجلة جامعة الشارقة، كلية -على إدراج شرط الاعفاء من المسؤولية

-205 ص.ص. 2014، الأردن، يونيو 1، العدد11القانون، جامعة اليرموك، المجلد 
 على الموقع: متاح ،237

https://www.sharjah.ac.ae/ar/Research/spu/JournalSLS/Documents/ 

/abdulrahman.pdf 

الإنسانية  حموادي زكراوي، "الوكلاء البريون للملاحة البحرية"، مجلة الحقوق والعلوم .8
 1019-1005ص.ص 2022، 01، العدد 15جلفة، المجلد جامعة زيان عاشور، ال

  :الموقععلى  متاح

https://asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/15/186229  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/31929


 قائمة المراجع

 

- 175 - 

حياة حوباد، "التقادم في دعاوى عقد النقل البحري"، مجلة قانون النقل والشاطات   .9
متاح  ،156-141 ص.ص ،2015، 01، العدد 02المينائية، جامعة وهران، المجلد 

 https://asjp ceris dz/en/downArticle/164/2/1/126667 : موقععلى ال
 حياة حوباد، "دور مقاول التشوين في الميناء، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل" .10

متاح على  ،76-71 ص.ص ،2017جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العدد الخامس، 
   https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/553/4/1/81030 :موقعال

من القانون  812بحري: ضرورة إلغاء نص المادة حياة حوباد، "وحدة عقد النقل ال .11
 5 البحري الجزائري"، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، جامعة وهران، المجلد

 :متاح على الموقع 51-40 ص.ص ،2018، 1العدد

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/126763 

البحرية في القانون الجزائري خليل بوعلام، "اجراءات التقاضي في المنازعات  .12
  "1978ومعاهدة هامبورغ لسنة  1924معاهدة بروكسل لسنة –والمعاهدات الدولية 

مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، العدد صفر، د ب ن، السداسي 
 :الموقعمتاحة على  ،77-56 ص.ص ،2008الأول، 

https://www.asjp.cerit.dz/en/article/72324  

زينب بوطالبي، "التحكيم البحري"، مجلة الندوة للدراسات القانونية، مجلة علمية محكمة  .13
  228-213 ص.ص، 2017مارس  -(، فيفري 12تصدر الكترونيا، العدد الخاص )

  revuedwa.jimdo.com :متاح على الموقع
سببين قانونيين لإعفاء الناقل من –اعة وعجز الطريق "العيب الذاتي للبض سعيد دالع، .14

 المسؤولية"، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان
 :متاح على الموقع، 235-220 ص.ص، 2018العدد السابع، 

https://www.asjp.ceriat.dz/en/article/85083 
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، "بداية مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة التي تسلمها في القانون سليم بودليو .15
المجلد أ، جامعة الإخوة  48الجزائري والاتفاقيات الدولية"، مجلة العلوم الإنسانية، عدد 

 :متاح على الموقع ،100-87ص.ص ،2017منتوري، قسنطينة، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/dounArticle/23/28/3/89267 

"نهاية مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة المنقولة بحرا في القانون  سليم بودليو، .16
  الجزائري والاتفاقيات الدولية"، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة، مجلة العلوم الإنسانية

 :متاح على الموقع، 316-303 ص.ص، 2016، المجلد ب، ديسمبر 46

https//www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/89135 

من القانون البحري  812سمية برياني، "وحدة عقد النقل البحري وتناقضاته مع المادة  .17
 2 ، العدد8الجزائري"، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، جامعة وهران، المجلد 

 :متاح على الموقع ،46-32ص.ص ،2021

www.asjp.cerist.dz/PresentationRwone/164 

 سيد أحمد بن ددوش، "دعوى مسؤولية الناقل البحري للبضائع في التشريع الجزائري" .18
-03-01المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 موقع :متاح على ال، 225-213ص .ص، 2018

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/85090  

شهرزاد بن الصغير،" اشكالية تحديد صفة الناقل البحري في منازعات النقل البحري في  .19
 17المجلد ة،ــة بجايــجامع ي،ــالقانون ة للبحثــة الأكاديميــري"، المجلــون الجزائــالقان

 :متاح على الموقع ،136-123 ص.ص ،2018، 1العدد

https://univ-bejaia.dz/fac-droit-sciences-politiques/revues-de-la-faculte. 

شهرزاد بن الصغير،" منازعات النقل البحري بين إشكالية تحديد صفة التقاضي وتنوع  .20
بلقايد  الجهات القضائية"، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، جامعة أبي بكر

متاح على ، 264-249ص .ص، 01/11/2017تلمسان، العدد السادس، 
  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/83297:موقعال
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شهيناز قرور،" النظام القانوني لوكيل العبور كمساهم في تنظيم عملية النقل"، مجلة  .21
  2020، ديسمبر 03، العدد 11العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، المجلد 

  موقع:على ال متاح، 263-240 ص.ص

https://www.asjp.cerst.dz/en/downArticle/110/11/3/145476  

عبد الرحيم مزغاش، "الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم التجاري الدولي"، حوليات  .22
 2021، 3، العدد 35، جامعة بن يوسف بن خدة، المجلد 1جامعة الجزائر

 :موقعال على متاح، 176-162صص.

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/18/35/3/164071  
فاطمة مستيري، عقد النقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري، الاجتهاد  .23

  القضائي للغرفة التجارية والبحرية، عدد خاص، الديوان الوطني للأشغال التربوية
 :متاح على الموقع ،68-51 ص.ص ،1999

https://droit.mjustice.dz/site/defaut/files/pdf_magasin/ 

فيصل عمار،" القانون الواجب التطبيق على وثيقة الشحن البحرية"، المجلة الجزائرية  .24
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                   ن .د.، منشور بالمجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثاني، د65.920
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، بتاريخ 0964344قرار المحكمة العليا )الغرفة التجارية والبحرية(، رقم  .14

 ، متاح على الموقع2014العدد الثاني،  -، مجلة المحكمة العليا04/09/2014
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1. Boukhatmi F," L’affrètement au voyage en droit Algérien et dans la 
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volume 41 numéro 4, Faculté de droit de l’Université Laval, 2000. 

IV. Textes juridiques :  
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 الملخص:
مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون الجزائري ،هي مسؤولية عقدية ناتجة عن 

بأحكام تشريعية من معاهدة بروكسل  عقد النقل البحري للبضائع المُثبت بسند الشحن، مؤطرة
أساسها الخطأ المفترض أي أنها تقوم بقوة القانون، وتتميز بخصوصية أحكامها فهي تتراوح 

 بين التخفيف والتشديد.
قد تثار دعوى المسؤولية ضد الناقل البحري، وذلك عن طريق رفع دعوى قضائية وفق 

 ة .مقتضيات القانون الوطني وكذا الاتفاقيات الدولي
ومن خلال الدراسة الميدانية بميناء جن جن بجيجل، تبين أنه يعمل على قدم وساق 
من أجل إتمام عملية نقل البضائع، فهو همزة الوصل بين أطراف عقد النقل البحري للبضائع، 
يعمل في إطار عمليات المناولة الميانئية بموجب عقود البيع الدولية التي تحكمها قواعد 

 التي على أساسها تتحدد مسؤولية الناقل البحري.الانكوترمز، و 
 الناقل، عقد نقل البحري للبضائع، سند الشحن،  دعوى المسؤولية. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The responsibility of the goods maritime carrier in the Algerian Law is a 

contractual liability resulting from the goods maritime contract, with a lading, and 

contextualized by legal provisions of the Brussels treaty based on the presumed 

fault. 

Meaning that, it founded on the legal force and characterized by the privacy 

of its provisions, where, it ranges from the mitigation to the focus. 

A claim of responsibility may be raised against the maritime carrier, 

through a filing lawsuit, according to the requirements of the national law and the 

international conventions. 

Via this field study to Djen Djen port in Jijel, shown that it works up to 

complete the transport of the goods, so, it is the link between the parts of the 

goods maritime carrier contract, and operates under the port handling operations 

according to the international sales contracts governed by the INCOTERMS, on 

the basis of which the responsibility of the maritime carrier is stipulated. 

Keywords: Carrier, Goods maritime carrier contract, Lading, Responsibility 

lawsuit. 
 


